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 كلمة شكر

بادئ ذي بدء، نحند الله عصّ ّجلّ على إتماو ٍرا العنل الري  

تطلب جَدا ّّقتا كبيرًٓ في ضبٔل إنجاشِ ّالقٔاو بُ على أكنل ّجُ، كنا 

على الفسصة التي ميخَا ليا لمياقشة " ّقاص ىاصس "ذىتقدو بالشلس للأضتا

ٍرا المْضْع المَه، كنا ىتْجُ بالشلس لعنٔد كلٔة الحقْق ّالعلْو الطٔاضٔة 

فلٔح "، ّزئٔظ قطه القاىٌْ الخاصّ الأضتاذ "بً أحمد الحاج " البرّفٔطْز 

على المجَْدات اللبيرة التي ٓقْماٌ بَا في ضبٔل خدمة الطلبة ّزحابة " كنال

 فَٔا للاضتناع لمختلف الاىشغالات، كنا لا اصدزٍنا في كل مسة ٓطتقبلاٌ

على العطاء الفلسي ّالصخه المعسفي التي " ضْٓله فطٔلة"ىيطى الأضتاذة 

          -تخصص إدازة اللترّىٔة - أفادتيا بُ أثياء فترة دزاضتيا في الطية أّلى ماضتر

                 

 
 



 

يزفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون ﴿:يقول ا﵀ عزّ وجل 

 – 11سورة المجادلة، الآية-  ﴾خبير

الحمد ﵀ والصلاة والسلام عمى رسول ا﵀ سيدنا محمد وعمى آله وصحبه أجمعين، فبعد  

سنوات من العمل الذي صاحبه جهدا وتعبا في سبيل طمب العمم، لابدّ من جني الثمار 

لى  التي زرعت خلال السنون التي مرّت، وبهذا أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين وا 

لى كل من ساعدني  لى أصدقائي وا  إخوتي، ولا أنسى كذلك زملائي وزميلاتي في الدراسة وا 

من قريب أو من بعيد ولو بالدعاء والكممة الطيبة، وصمى ا﵀ عمى سيدنا محمد وعمى 

  .آله  وصحبه أجمعين إلى يوم الدين

 
 

 

 محمد بلكرد
 



 

-  أطال الله في عمرهما–أولا أهدي ثمرة جهدي لوالدي 

إلى أصدقائي الأعزاء شبوب ميمود، كريبع وهيبة، وحوباد عبد الله، لن أنسى دعمهم 

المادي والمعنوي 

أشكرك عمى تربيتك وسهرك، خوفك ودعمك فالحمد لله لم " زينب"أهدي هذا النجاح لأختي 

يذهب سدا، فها أنا اليوم أخرج بفضل الله ثمّ فضمك يا كل عائمتي 

أهدي هذا العمل إلى كل من آمن بقدرتي حين كان الطريق شاقّا، إلى من كانوا سندا في 

لحظات التعب والانكسار 

أهديه لعائمتي الكريمة، مصدر القوة والدعاء، ولنفسي التي صبرت واجتهدت ولم تستسمم 

رغم كل التحديات 

 .هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسيرة تبُنى بالطموح والعزيمة والإصرار
 

 

 

 كريمة حمري
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 مقدمة: 

تشكل المحررات الرسمية أو العمومية محورا لمختلف الدراسات الأكاديمية خاصّة في       
مكتوب ومدون من قبل  والمجال القانوني، كونها وسيلة هامّة وحساسة في إثبات كل ما ه

، إلى جانب ذلك فالمحررات الرسمية هي غير موظفينالأشخاص، سواء كانوا موظفين أو 
محورية في كيفية تسيير المعاملات الإدارية وفق أطر قانونية مضبوطة وواضحة  بمثابة نقطة

المعالم بدون أي ريب أو غموض يشكك في مصداقيتها، على اعتبار أنّها صادرة من جهة 
رسمية ومعلومة ومصادق على شرعيتها من قبل المسؤولين المكلّفين الذين وضعتهم الدولة 

 لاسة ويسر.لضمان سيرورة تلك الوثائق بس
غير أنّ غياب الضمير الأخلاقي والمهني لدى بعض الأفراد جعلهم يتخذون من هذه     

 ،غيرون فيها وفق ما تشتهيه أنفسهمالمحررات والوثائق الرسمية كرهينة في أيديهم، يعبثون وي
طمعا في تحقيق أهدافهم والحفاظ على مصالحهم الشخصية، ضاربين عرض الحائط القوانين 

صلحة العامّة ضمن ما يعُرف " بالغشّ " أو " التزوير "، هذا الأخير يعدّ من أخطر والم
الفيروسات التي كادت أن تفتك بالثقة والمصداقية بين مختلف الأفراد والدولة من جهة، 

 والخوف من ضياع حقوقهم وإلحاق الضرر المعنوي من جهة أخرى.
اتّساع رقعة جريمة التزوير واستعمال المزور، ومع التطور التكنولوجي والرقمي، وفي ظلّ     

لجأت الدولة الجزائرية إلى تبني مشروع سياسة جنائية وفق منطلقات تشريعية للحدّ من 
انتشار هذه الآفة، التي غيرت من نمط تفكير بعض الأشخاص من الإيجاب إلى السلب، 

ة وتعويضها بسنّ قوانين إلغاء بعض المواد القانونيخاصّة الموظفين منهم، وذلك من خلال 
جديدة تساهم في ردع الجريمة والإجرام والمجرم في آن واحد، وتحقيق الحماية القانونية لمختلف 

للمحررات الرسمية أو الوثائق والمعاملات الرسمية أو ما يصطلح عليه " بالحماية الجنائية 
ور بة مقصلة تضرب كل فرد يدتعتبر بمثا مجموعة من الموادّ  امل في طياهالعمومية "، والتي تح
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اللبنة الأساسية في ضمان سريان المحاكمات العادلة  وباعتبارها، في فلك الممنوع شرعا وقانونا
 داخل أروقة العدالة.

في أنّ المحررات الرسمية أو العمومية تدخل ضمن وتكمن أهميّة اختيار الموضوع       
تي تسعى من خلالها الدولة الجزائرية مراعاة المعاملات الإدارية بين الدولة والمواطن، وال

المصلحة الاجتماعية، إلى جانب إثراء البحوث القانونية بهذا النوع من المواضيع خاصّة 
القوانين المتعلقة بجرائم التزوير واستعمال المزور، مع الحثّ على إجراء حملات توعية حول 

 هذا النوع من الجرائم.
وضوع، فهناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، فالأسباب الذاتية اختيارنا للم أسبابأمّا عن 

تتمثل في علاقة هذا الموضوع بالتخصص الأكاديمي، وأيضا الفضول العلمي والمعرفي من 
خلال البحث والاطلاع على مختلف القوانين التي تخصّ جرائم التزوير واستعمال المزور سواء 

وتتمثل الأسباب الموضوعية في اتساع وانتشار جريمة التزوير واستعمال  الملغاة أو الجديدة،
ة  ختلف القطاعات، والسعي إلى معرفالمزور على نطاق واسع خاصّة داخل المؤسسات بم

كيفية مساهمة هذه القوانين الجديدة في الحدّ من تزوير المحررات الرسمية والتعامل بالمحررات 
 المزورة.

إلى : التاليةالإشكالية الرئيسية  الجنائية للمحررات الرسمية أو العمومية يثيرإنّ موضوع الحماية 
أي مدى استطاع المشرع الجزائري إضفاء حماية جنائية فعّالة للمحررات الرسمية أو 

 العمومية؟
 وللإلمام بالإشكالية، آثرنا طرح التساؤلات التالية:

  ؟أو العمومية الرسمية المقصود بالمحرراتما 
 التي أقرّها المشرع الجزائري للتبليغ عن جرائم التزوير  تتمثل الإجراءات القضائيةا فيم

 واستعمال المزور؟



 مــــــــقـــــــدمــــــــــة

 

 

- 3 - 

  كيف ضبط المشرع الجزائري حالات التزوير واستعمال المزور وفق منظور قانون
 1؟42-24

صفي الدراسة على المنهج الو  هذه، اعتمدنا في أعلاه وللإجابة على الإشكالية المطروحة     
بمختلف أنواعها، إلى جانب  التحليلي، عبر القيام بوصف جرائم التزوير واستعمال المزور

تحليل بعض النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجريمة بالأخصّ القوانين الجديدة التي صدرت 
 حديثا.
ام لكنّها لم تثننا عن إتموخلال مسارنا في إعداد هذا الموضوع، واجهنا بعض الصعوبات     

، من أبرزها: نقص المراجع خاصّة الورقية منها، مماّ حتّم علينا الاعتماد على هذه الدراسة
المراجع الالكترونية والاعتماد أكثر على المقالات العلمية والدراسات السابقة كمذكرات 
التخرج، إلى جانب عامل الوقت الذي كان ضيّقا نوعا ما، وأيضا الظروف الاجتماعية من 

 عن قرب. لهنية وعائلية التي حالت دون التواصظروف م
، قمنا بتقسيمه إلى فصلين: الفصل الأول يتمثل جميع جوانب موضوع الدراسة ولمعالجة    
ية في ثلاث مباحث: المبحث الأول الموضوعية للحماية الجنائية للمحررات الرسم القواعدفي 

بحث الثاني خصصناه للمدلول القانوني ، والمطار المفاهيمي للمحررات الرسميةتطرقنا إلى الإ
عمال المزور في لمبحث الثالث فكان حول جريمة استاأمّا  الرسمية، تلجريمة التزوير في المحررا
الإجرائية للحماية الجنائية  القواعدثّم عرجنا للفصل الثاني والمعنون ب: المحررات الرسمية، 

مباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى  للمحررات الرسمية في التشريع الجزائري في ثلاث
فخصصناه ، وفي المبحث الثاني إجراءات المتابعة القضائية في جريمة التزوير واستعمال المزور

، أمّا البحث الثالث تطرقنا فيه إلى الطعن في رسميةللادعاء الفرعي بالتزوير في المحررات ال
 المحررات الرسمية المزورة.

                                      
المتعلق بالتزوير واستعمال المزور، ج ر ج ج، العدد  4242فبراير  42الموافق  7221رمضان  71ؤر  في الم 24-42القانون رقم  1
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 الفصل الأول        
 
الموضوعية للحماية  قواعدال

 الجنائية للمحررات الرسمية
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 حررات الرسميةالإطار المفاهيمي للمالأول:  المبحث
وتحديدا في المسائل المدنية والتصرفات العقدية،  هامة،احتل المحرر الرسمي منزلة       

فالتصرف الذي يكون محل كتابة يكون مؤكدا وثابتا على عكس الشهادة التي يمكن أن تزول 
بالالتزامات الحقوق التي جدت للاحتفاظ فالكتابة و  بالوفاة أو النسيان مع مرور الوقت، 

 تتضمنها، لاسيما لما تكون رسمية.
 المطلب الأول: مفهوم المحررات الرسمية

سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم المحررات الرسمية من زاويتين مختلفتين: التعريف     
 الفقهي )الفرع الأول(، والتعريف القانوني )الفرع الثاني(

 لفقهي لتعريف االفرع الأول: ا
على أنهّ: كل ورقة صادرة من  فمن التعريفاتعدّة تعريفات للمحرر الرسمي، توجد      

موظف عامّ أو شخص مكلف بخدمة عمومية مختص بتحريرها من حيث النوع ومن حيث 
أيضا  قاه من ذوي الشأن، كما تّم تعريفهالمكان حسب القواعد المقررة قانونا، ويثبت ما تل

ا: تلك الأوراق التي يقوم موظف عامّ مختص بتحريرها وفق أحكام قانونية، أو هي على أنّ 
الأوراق التي تحرر بمعرفة شخص ذي صفة رسمية سواء موظف من موظفي الدولة أو شخص 
مكلف بخدمة عامّة، كما عرفها أحمد السنهوري بأنّ المحررات الرسمية هي: الأوراق التي يقوم 

ص وفقا للأوضاع المقررة وهي كثيرة ومتنوعة، كالأوراق الرسمية بتحريرها موظف عام مخت
 المدنية والأوراق الرسمية العامة كالقرارات الإدارية والقوانين والمعاهدات وغيرها.

وعموما، فإنّ المحررات الرسمية هي تلك المحررات التي يقوم بتحريرها موظف أو شخص 
اصه، وهي كثيرة ومتنوعة وتختلف مكلف بخدمة عامة وذلك في حدود سلطته واختص

 1باختلاف مجال المحرر.
 

                                      
 38، ص 9002، 1جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طعمار بوضياف، المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق الإدارية،  1



              الموضوعية للحماية الجنائية للمحررات الرسميةقواعد ال        لأولاصل ـالف 

 

 

- 6 - 

 : التعريف القانونيالفرع الثاني
عقد يثبت فيه الموظف أو "أنّ المحرر الرسمي هو  على ج ممن ق  893نصت المادة    

ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تّم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك 
ته واختصاصه، والعقد يتمّ بمجرد أن يتبادل طرفاه ة وفي حدود سلطللأشكال القانونيطبقا 

 ."التعبير عن إرادتين متطابقتين
 ولاكتساب المحرر صفة الرسمية، يتوجب تحقق شرطين أساسيين وهما:

  ّأو شخص مكلف بخدمة عامة؛أن يقوم بكتابته موظف عام 
 .أن يراعي الأوضاع التي قررها القانون 

ب أن يصدر من موظف عامّ وأن ي نسب إليه، ولا يستلزم ذلك أن فالمحرر الرسمي يج
ي كتب المحرر بيد الموظف، وهو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها 

 .سواء بأجر أو بغير أجر، وبصفة دائمة أو مؤقتة
فإنّ العقد الرسمي هو كل عقد يثبت  ،ج ممن ق  893ما ورد في نص المادة وبحسب 

وظف أو ضابط أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تّم لديه أو تلقاه من ذوي مفيه 
وطبقا لنص المادة الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية في حدود سلطته واختصاصه، 

من القانون نفسه: فإنّ زيادة على التصرفات التي يأمر القانون  1مكرر  893
 ير التصرفات التي تتضمن:بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحر 

 نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية؛ 
 أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها؛ 
  التنازل عن أسهم في شركة أو حصص فيها، والتي يجب تحريرها في شكل رسمي

 1ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.

                                      
المؤرخ في  03-50المعدل والمتمم للأمر رقم  9000يونيو  90ه الموافق 1391جمادى الأولى  18المؤرخ في  10-00القانون رقم  1

 33، ج ر ج ج، العدد ، والمتضمن القانون المدني1250سبتمبر  91الموافق  1820رمضان  90
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 من 3فقرة  08المادة  المحرر الرسمي من خلال كما تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف
كل محرر يثبت فيه الموظف "المتعلق بالتزوير واستعمال المزور على أنهّ:  09-93قانون 

 ذوي الشأن أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تّم لديه أو تلقاه من
يه هذا طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته، وكل محرر يعط

 1".الشكل
 المطلب الثاني: أنواع المحررات الرسمية 

 توجد العديد من أنواع المحررات الرسمية والتي تتميز بالصفة القانونية وتتمثل في:
 ؛العقود التوثيقية، الأحكام القضائية، المحاضر الرسمية )مثل محضر ضبط(-1

)المؤسسات العامة( كأداة اتصال أو  هي الوثائق التي تستخدمها الإدارةالمحررات الإدارية: -2
 نشاطها، وتتمثل في المراسلات الإدارية، النصوص الإدارية، والوثائق الإدارية؛ لتوثيق

ق أحكام المادة وقد تطرق المشرع الجزائري إليه ضمنيا وفالمحررات الرسمية الالكترونية: -3
أو أوصاف أو أرقام أو ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف ": ج مكرر من ق م 898

أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذلك طرق 
ي عتبر الإثبات بالكتابة في الشكل "من القانون نفسه:  1مكرر  898أما المادة  ،"إرسالها

 2"الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق.

 
 
 

                                      
، العدد ، ج ر ج جالمتعلق بالتزوير واستعمال المزور 9093 فبراير 29الموافق  1330رمضان  15المؤرخ في  09-93القانون رقم  1

10. 
، 09، العدد 01ة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد عبد الله بلقاسم، الطبيعة الخاصة لجريمة التزوير في المحررات الالكترونية، مجل 2

 230، ص 9090
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 في المحررات الرسمية لجريمة التزوير المبحث الثاني: المدلول القانوني
إنّ التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر ما بإحدى الطرق التي نص عليها القانون      

تغييرا من شأنه إحداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعدله، ونظرا لخطورة التزوير 
ريم التزوير في المحررات ورصد له عقوبات شديدة، على المصلحة العامة، فالقانون نص على تج

وخطورة تزوير المحررات تختلف وتتفاوت حسب نوع وأهمية المحرر، لأنّ قوة المحرر تكمن في 
 الإقناع وهذه هي علة التجريم.

 المطلب الأول: تعريف التزوير وصوره

د أخرى إلى استعمال إلى جرائم التزوير وفي موا 09-93تطرق المشرع الجزائري في قانون    
المزور، وسنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التزوير من الناحية الفقهية )الفرع الأول(، ومن 

 الناحية القانونية )الفرع الثاني(، إلى جانب صور التزوير )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: التعريف الفقهي 
سيلة كانت، سواء كان ذلك محررا أو دعامة يعرف الفقه التزوير بأنهّ: تغيير الحقيقة بأي و       

 أو سندا طالما أنّ هذه الدعامة ذات أثر في إنشاء حق، أو لها شأن في إحداث نتائج معينة.

في محرر بإحدى  بأنهّ: تغيير الحقيقة بقصد الغشّ  إيميل جارسونكما عرفه الفقيه الفرنسي 
 .ث ضرراالطرق التي نصّ عليها القانون تغييرا من شأنه أن يحد

التزوير بأنهّ: تغيير الحقيقة فيما أ عدّ المحرر لإثباته ويؤدي إلى إحداث ضرر  جارووعرّف الفقيه 
مع توفر نية الغشّ؛ كما تناول الفقه المصري تعريف جريمة التزوير، وعرفها على أنّا إظهار 

 1ر الحقيقة غشا للغير.الكذب بمظه

                                      
 912 ، ص9013، 9ط الجزائر،لجزائري، دار الهومة، التزوير في قانون العقوبات اجمال نجيمي، جرائم  1
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بمحرر ذو صفة ه تغيير للحقيقة بأي وسيلة بقصد الغشّ وبالتالي يم كن تعريف التزوير على أنّ  
قانونية، ومعدّة للإثبات سواء كان كتابيا أو الكترونيا، مماّ يترتب عليه ضرر واقع أو محتمل، أي 
أنهّ كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وتّم بسوء نية، قصد الاستعمال 

أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في فيما يحميه النظام من محرر 
 1ضرر مادي أو معنوي لأي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.

 الفرع الثاني: التعريف القانوني
 من ق ع 992إلى  913نصّ المشرع الجزائري على جريمة تزوير المحررات في المواد من      

ثلاثة أقسام: قسم خاصّ بتزوير المحررات الرسمية، قسم حيث قسم هذه الجريمة إلى  ،ج
خاصّ بتزوير المحررات العرفية والتجارية أو المصرفية، وقسم أورد فيه تزوير بعض الوثائق 

 2الإدارية والشهادات.
 المتعلق 09-93من قانون  08تطرق المشرع الجزائري إلى مفهوم التزوير من خلال المادة كما 

كل تغيير للحقيقة عن طريق الغش في أحد المحررات أو الوثائق أو "ل المزور: لتزوير واستعمابا
الدعائم المنصوص عليها في هذا القانون، بأي وسيلة من شأنه إحداث ضرر، ويهدف أو من 

ويشمل التزوير، التقليد، شأنه أن يترتب عليه إقرار حق أو صفة أو واقعة ترتب آثارا قانونية، 
 3"ليهما في هذا القانون.والتزييف المنصوص ع

 الفرع الثالث: صور التزوير
صور التزوير هي صور تغيير الحقيقة وهي صور مادية ومعنوية، بمعنى أنّ جريمة التزوير لا تقع     

 4إلاّ إذا تّم التعبير عن الحقيقة بطريقة غير قانونية.

                                      
 12، ص 9013 ط، د ر،مصلامية مجدوب، جريمة التزوير في المحررات الرسمية في التشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة للنشر،  1
 22 ، ج ر ج ج، العدد، المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم9091ديسمبر  93المؤرخ في  13-91قانون رقم   2
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتزوير واستعمال المزور 09-93من قانون  08المادة   3
  82، ص 9002 ط، د مصر،الأختام الرسمية، مطابع جامع المنوفية، حمدي رجب عطية، جرائم التزوير والتقليد والتزييف للعملات و  4
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 التزوير المادي:-أ

كالكتابة أو الإمضاء إلى غير صاحبها أو   ويتمثل في إحداث خلل أو طمس أو تقليد خط الغير
وقد يتبن هذا الأثر بالحواس المجردة وقد لا يتبين إلّا بالاستعانة بالخبراء، اصطناع محرر بأكمله، 

 ويأخذ شكلين هما:

ويستند إلى موظف أو ضابط عمومي وتقلد فيه جميع الأشكال والبيانات الصنف الأول: 
ها، وهو اصطناع ورقة رسمية أو سند رسمي، وهذا ما ي ظهرها القانونية من إمضاء وأختام وغير 

 على أنّا صادرة من جهة وهيئة رسمية إلاّ أنّا عكس ذلك، وهذا ما ي سمى بالتقليد؛

وهو أن يقع التزوير على ورقة رسمية حقيقية وليست مصطنعة، وذلك بإحداث الصنف الثاني: 
ا بين السطور أو محو فيها، ويمكن صدور تزوير تغييرات فيها سواء بإضافة كلمات أو الحشو م

 1فيها من شخص عادي أو من موظف عمومي، كما يمكن تصوره في ورقة رسمية أو ورقة عرفية.

 التزوير المعنوي:-ب

التزوير المعنوي لا يترك أثرا ماديا بالمحرر، فهو إثبات بيانات خاطئة فيه خاصّة عند تحريره، 
ه أو شكله، بل على مضمون المحرر أو في ظروف وملابساته، وبذلك فهو لا يؤثر في مادت

 2الذي يقوم بعمل المحرر.أي يترك أثرا بالمحرر يستدل به عليه ولا يقع إلاّ من الشخص 
صارخا على وسائل الإثبات وتشكل اعتداء  لثقة العامة،بابصورة مباشرة  تمسّ  كما أنّا

ويعتبر فعلا مجرما ومعاقبا عليه في ، ة والإداريةة المعاملات القانونيالتي تضمن سلام الرسمية
معظم التشريعات الجنائية، نظرا لما ينطوي عليه من خطورة قانونية واجتماعية تهدد استقرار 

ومن ضمنها قانون العقوبات  وتولي القوانين الجنائية، لمعاملات وصدقية الوثائق الرسميةا

                                      
في الحقوق، اختصاص قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة  )غير منشورة( مروى بخوش، جريمة التزوير في المحررات الرسمية، مذكرة ماستر 1

 18، ص 9099/9098تبسة، 
 32ص  ،9001 د ط، الجامعية، مصر، يوسف الأبيض، بحوث التزييف والتزوير، دار المطبوعات 2
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ية خاصة لهذه الجرائم، حيث تدرجها ضمن وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، أهم
جرائم التزوير لما لها من أثر مباشر على الثقة العامة والنظام العام، وتشدد العقوبات عليها 

 1باعتبارها تمس سيادة الدولة ورمزها الرسمي.
المادة  لختم المقلد مع علمه بذلك في نصاقر المشرع جناية تقليد أختام الدولة واستعمال ا

بعقوبة أصلية جنائية وهي  09-93من قانون  32من ق ع ج والمعدل بنص المادة  900
 السجن المؤبد.

أو جناية تقليد وتزوير واستعمال طوابع وطنية أو مطارق الدولة أو دمغات أو طوابع   
دج إلى  000.000 من وبغرامةسنوات، 10إلى  0 تحصل عليها بغير حق بالحبس من

 دج. 1.000.000
رع لكل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة بغير إذن كتابي من اقر المش

الخلط ممثليها أو صنع واحتفاظ وتوزيع للطوابع أو الأختام أو العلامات أو ختما يحتمل 
سنة، وبغرامة  19إلى  5أجنبية بالحبس من  وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة ولو كانت بينهما

 جريمة أشدّ. ما لم يشكل الفعلدج،  1.900.000دج إلى 500.000من 
 800.000دج إلى  100.000سنوات، وبغرامة من  8سنة إلى  ويعاقب بالحبس من

  2دج، كل من قلّد خاتما من غير الأختام المنصوص عليها في هذا القسم.
 جريمة عدم التبليغ عن التزوير:-ج

ن في مكافحة الجريمة والتي تكرس إنّ التبليغ عن الجرائم من أهمّ مظاهر مساهمة المواط
مواطنته، خاصّة في ظل الانفجار الإجرامي والطابع الخفيّ لمعظمها، وعليه فمواجهة جريمة 
التزوير أصبح مهمة السلطة والمجتمع على سواء، فألزم المشرع كل شخص يصل إلى علمه 

على:  09-93ن من قانو  58وقوع جريمة التزوير بضرورة التبليغ عنها، حيث نصت المادة 

                                      
 51 ، ص9003، 1محمد علي سكيكر، جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية، دار الفكر الجامعي، مصر، ط 1
 السالف الذكر. 09-93من قانون  32،00،00الموادّ  2
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" ...كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لم يبلغ 
 1عنها فورا السلطات العمومية المختصة".

 المطلب الثاني: أركان جريمة التزوير 

ادي )الفرع لجريمة التزوير عدّة أركان، سنتطرق في هذا المطلب إلى ركنين منهما: الركن الم    
 ، والركن المعنوي )الفرع الثاني(، والركن الشرعي )الفرع الثالث(.الأول(

 الفرع الأول: الركن المادي

يقوم الركن المادي في جريمة تزوير المحررات الرسمية بإتيان أحد الأفعال المتعلقة إما بالتلاعب    
العمومية، أو بخلق في محتوى المحررات عندما يتعلق الأمر بمحررات رسمية تخصّ أحد الهيئات 

 2محررات رسمية إدارية غير صحيحة مع اشتراط تحقق الضرر نتيجة هذا الفعل.

 أولا: الفعل المادي:

يتمّ التزوير في المحررات الرسمية من خلال التلاعب في محتواها المعلوماتي مماّ يتطلب طرقا متنوعة 
 تكن موجودة من قبل وبمحتوى للقيام بذلك، أو قد يلجأ الجاني إلى خلق محررات بأكملها لم

 غير صحيح.

الإدارية التي يحررها الموظف العمومي تعتبر محررات ولها قيمة قانونية، حيث تثبت حقا فالوثائق 
 ل على صحتها، كما يجبأو مركزا قانونيا معينا، ويتضمن جزء من محتواها توقيعا يدويا يد

، فالسلوك المادي في هذه الحالة لامتهاحفظها وفق شروط تقنية تحافظ على ثبات محتواها وس
تقنيات مختلفة، وطرق التغيير لا  يعتمد على تغيير الحقيقة الموجودة في المحررات الرسمية باستخدام

                                      
 لذكر.السالف ا المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، 09-93من قانون  58المادة  1
 81ص  ،9001دط،  عباس العبودي، السندات العادية ودورها في الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2
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يمكن حصرها نظرا لطبيعة المحررات، لذلك تجاوزت التشريعات الجنائية المقارنة التعداد الحصري 
 1أو المثالي لصور ومظاهر هذا السلوك.

فرق الفقه بين المعلومات المعالجة آليا وبين إخراج تلك المعلومات بشكل ورقي عن طريق وي
مخرجات الجهاز، وحينها تتمتع بالحماية القانونية من خلال نصوص التزوير التقليدية، وبغير 

 2ذلك لا تعتبر هذه المعلومات واردة ضمن محررات، ولا تصلح لأن تكون محلا للتزوير.

انون يوجب فعلا ماديا للجريمة تتمثل في فعل يأمر أو فعل ينهي عنه القانون، وهو وإذا كان الق
 الأفعال المشكلة للسلوك الجرمي لاستخراجفإنه ما ي عرف بالسلوك الإجرامي في الجرائم عموما، 

 09-93ن في هذه الجريمة لابد من الرجوع لأحكام التزوير المنصوص والمعاقب بأحكام القانو 
 81كافحة التزوير واستعمال المزور، تحديد معنى التزوير ذاته، ويتّضح من خلال الموادّ المتعلق بم

الجريمة يتمثل في تغيير الحقيقة بالطرق المقررة  لهذه الإجراميالسلوك من القانون ذاته أنّ  89و
لوك وعليه حتى يتضح السه أن يسبب ضررا للغير، من شأن اتغيير قانونا في محرر رسمي أو عمومي 

الرسمية أو العمومية باعتبارها محل أو  المحرراتمفهوم  ه الجريمة لابد من تحديد أولاالجرمي في هذ
تحديد الأفعال المكونة للنشاط الجرمي وذلك بتوضيح  فيها، وثانيا موضوع الجريمة أو ركنا مفترضا

جريمة التزوير في  ادام أنّ أو وسائل التزوير المحددة قانونا م طرقمعنى تغيير الحقيقة وبعدها تحديد 
 3.التي  اعتد فيها المشرع بالوسيلة الجرائمالرسمية من  المحررات

 ثانيا: الضرر:

الضرر في جريمة التزوير هو من العناصر اللازمة لقيام الركن المادي، بل إنّ بعض الفقه يرى بأنهّ 
لا تقوم بدون حصول الضرر،  ركن مستقل في هذه الجريمة نظرا لتلك الأهمية، إذ أنّ هذه الجريمة

                                      
صفية بردان، المسؤولية المدنية للموثق، رسالة دكتوراه )غير منشورة( في قانون الأعمال، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،  1

 90، ص 9093-9090
 98ص ، 9003 د ط، لحفيظ بن عبيدة، الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر،عبد ا 2

 93ص مرجع سابق، عبد الحفيظ بن عبيدة،  3
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اصر الركن المادي أو عنصرا وركنا مستقلا فإنّ له مدلولا نوسواء كان هذا الضرر عنصرا من ع
 1معينا في هذه الجريمة.

إنّ الركن المادي لجريمة التزوير لا يكتمل إلّا إذا أصاب تغيير الحقيقة حين ي ستعمل السند 
لمستند عليه، ذلك لأنّ القانون لا يكترث بمجرد لإحداث ضرر فعلي أو محتمل بمن يحتج با

الكذب الذي لا ي ضار أحد منه، ولذلك فإنّ قيام الركن المادي مرتبط بتحقق ضرر معين أو 
مجرد احتمالية وقوعه، ولا يكون له محل إلّا باستعمال المحرر المزور جاعلا من هذا الاستعمال 

 كان يمكن تحققه في المستقبل أمرا منتظرا وفقا جريمة قائمة بذاتها ويكون الضرر محتملا متى
للمجرى العادي للأمور، ومجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية يتحقق بها ركن الضرر، على اعتبار 

ولذلك يكفي في بيان الضرر في جريمة ، من الثقة والاحترام الواجبين بهاأنّ كل عبث بها ينال 
من المحررات الرسمية، فالضرر في تزوير هذه المحررات ينتج بالضرورة التزوير أن تكون الورقة المزورة 

  2من الاعتداء الواقع على المصلحة العامة.

: " يجب أن تتأكّد 09-93من قانون  02هذا الأمر في نص المادة ولقد بيّن المشرع الجزائري 
ابعة لها، بكل الوسائل من الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح الت

صحة المحررات الوثائق المقدمة أمامها، لاسيما من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بها 
 .3لدى الجهة المصدرة لها"

 وللضرر في جريمة التزوير صور متعددة وتتمثل في:

 الذي يمسّ  يعد أوضح صور الضرر وأكثرها وقوعا من الناحية العملية، وهو المادي:الضرر -1
ترتب عليه المساس بها كاصطناع عقد بيع أو هبة، أو عقد إيجار ونسبه إلى  ة فيالذمّ بعناصر 

                                      
 50مرجع سابق، ص  محمد علي سكيكر، جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية، 1
 81، ص 9000 د ط الجزائر، ن،الجزائي، د م محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات  2
 السالف الذكر. 09-93من قانون  02المادة  3
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 یأو كاصطناع سند دين أو مخالصة دين ينسبها المدين إل ،للحقيقة المالية خلافامالك العقار 
 زورا؛دائنه 

 ه؛لضة المجني عليه عر  فهر كل ما يمس بشرف أو كرامة أو سمعة أو اعتبارالمعنوي:  الضرر-2

هو ذلك الضرر المادي المحقق أو المحتمل الذي يصيب أو يهدد مصالح أو  الضرر الفردي:-3
 بلاغ كاذب هصوره تحرير  منأنّ  كما  ،من الأشخاص الطبيعيين دون غيره شخص معينحقوق 

 1؛ونسبه للغير من أجل الإضرار به

صا معينا بحد ذاته، وإنما يصيب المجتمع  هو الضرر الذي لا يصيب شخ الضرر الاجتماعي:-4
زوير کتالعامّ قد يصيب المصالح المادية للمجتمع فيكون ضررا اجتماعيا ماديا،   والضرر ،ككل

 ؛العملات الورقية أو النقدية

رر فيما زور من باستعمال المح وهذا ما يأتي إلاّ  هو الضرر الذي تحقق فعلا، المحقق: الضرر-5
من  المزور جاعلا المحررنون يعاقب على التزوير بغض النظر عن استعمال القا وإن كان ،أجله

 ؛ذا الاستعمال جريمة قائمة بذاتهاه

تغيير  وفي هذه الحالة فإنّ فهو الذي لم يقع فعلا وإن كان وقوعه محتملا،  الضرر المحتمل:-6
ن المتفق عليه ومالضرر،  لم يحدث ضررا حقيقيا لكنه تضمن خطر حدوث هذا الحقيقة في المحرر

كان احتماله   الضرر متوافر حتى ولو ومن المتفق عليه أنّ  ،كان محتملا  الضرر متوافر حتى ولو أنّ 
 2ضئيلا.

 

 

                                      
 98، ص 9015، الجزائر، 08لطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المحررات، مجلة القانون العامّ الجزائري، العدد امحمد أمين صحبي،  1
 93 صمحمد أمين صحبي، مرجع سابق،  2
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 الفرع الثاني: الركن المعنوي

لا تكتمل جريمة التزوير في المحررات الرسمية إلّا إذا توفر الركن المعنوي إلى جانب الركن المادي     
القصد رائم، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية حيث لابدّ من توافر على غرار باقي الج

الجنائي، ويعني ذلك أنّ هذه الجريمة لا تقوم إلّا على سبيل العمد مع توفر القصد العامّ والقصد 
 1الخاصّ.

 القصد العامّ:-أ

ني أنهّ يغير الحقيقة يقوم القصد العامّ على عنصري العلم والإرادة، فعنصر العلم يرتبط بعلم الجا
، ولذلك فإنّ في محرر يحظى بحماية قانونية، ويستوي في ذلك أن يكون المحرر ورقيا أو الكترونيا

عدم علم الجاني بأنهّ يغير الحقيقة في محرر رسمي يتمتع بحماية القانون يتنافى مع القصد الجنائي 
ا عنصر الإرادة فيتمثل في أمّ ، لديه، وهذا العلم مفترض فلا يدفع مسؤوليته عن ذلك جهله

إلى تغيير الحقيقة في محررات رسمية مهما كانت الطريقة التي استخدمها انصراف إرادة الجاني 
وهذا هو الاتجاه للقيام بالتغيير، حيث لا تعدّ هذه الطرق محصورة كما هي في غيرها من الجرائم، 

غة التشريعية لجرائم التزوير في المحررات الحديث للتشريعات المقارنة من أجل تحقيق مرونة في الصي
توفره لدى الجاني حتى  يه المتمثل في العلم والإرادة يجبوبالتالي فالقصد الجنائي بعنصر الرسمية، 

إثبات جريمة التزوير على الجاني، أي أنّ إدخال أي معلومات أو بيانات أو إتلافها أو يمكن 
ا إذا كان جاهلا بأنّ الفعل الذي عي للمحررات، وأمّ محوها يؤدي إلى التأثير على المجرى الطبي

 2ارتكبه غير مشروع فلا يتحقق القصد.

 

 
                                      

 98ص  ،9003، 2ط لوجيز في القانون الجزائي الخاص، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،أحسن بوسقيعة، ا 1
 90صفية بردان، المسؤولية المدنية للموثق، مرجع سابق، ص  2
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 القصد الخاص:-ب

هو أن تتوافر لدى الجاني نية خاصة تكون الباعث الذي يدفعه إلى ارتكاب الجريمة، بحيث يعتدّ 
ير من الصيغ الواضحة في المشرع بهذا الباعث فيجعله عنصرا في القصد الجنائي، ويعتبر تجريم التزو 

تطلب هذا القصد، حيث تتجلى في ضرورة وقوع التزوير بنية الغشّ، أي أن تكون نية الجاني 
مماّ يعني ذلك توافر قصد من تزوير محرر رسمي التأثير في إثبات حق أو واقعة لها آثار قانونية، 

ث يجب أن يتوافر لدى حيخاصّ قوامه غرض الجاني التأثير في المحرر لإثبات حق أو نفيه، 
بطبيعة السلوك الذي يرتكبه في سبيل تزوير محرر رسمي، وأنهّ يستعمل وسائل غير  الجاني العلم

 1قانونية للوصول إلى الهدف غير المشروع وبطريقة غير قانونية.

 شرعي: الركن اللثالفرع الثا

، 2و تدبير أمن بغير قانون"من قانون العقوبات: "لا جريمة ولا عقوبة أ 01نصت عليه المادة     
 ومن خلال هذا يجب خضوع الفعل لنصّ تجريمي، مع عدم وجود سبب من أسباب الإباحة.

 خضوع الفعل المرتكب للنص التجريمي:-1

يحب أن يكون مصدر التجريم منحصرا في نطاق النصوص القانونية المكتوبة، أي يجب أن يكون 
فيها المشرع  ، التي بيّن 09-93ت به مواد قانون اءالتجريم والعقاب بنصّ جزائي، وذلك ما ج

ور، حيث نصت المادة الأولى منه واع جرائم التزوير واستعمال المز الجزائري العقوبات المقررة لجل أن
على: "يهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور، ويهدف على الخصوص إلى ما 

 :3يأتي

                                      
العلوم الإسلامية،  ( فيمنشورة)غير  محمد أولاد سعيد، جريمة التزوير في العقود والمحررات الرسمية وأثرها على الحقوق المدنية، مذكرة ماستر 1

 99، ص 9091/9099جامعة غرداية، 
 المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم، السالف الذكر. 13-91قانون رقم من  01المادة  2
 المتعلق بالتزوير واستعمال المزور السالف الذكر. 09-93من قانون  01المادة  3
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 والثقة العامة؛ المساهمة في تعزيز الحياة •

 القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها؛ •

المعالجة العميقة والردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور،  •
 قصد تجسيد الشفافية، وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات؛

 س المساواة أمام القانون؛تكري •

 الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات؛ •

 ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين؛ •

 1تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.  •

القانون جاء به المشرع من أجل تحديد جرائم  من خلال المادة السابق ذكرها أعلاه، نجد أنّ هذا
التزوير واستعمال المزور ومعالجتها ووضع عقوبات لردع مرتكبيها والحد من الاختلالات الحاصلة 

 في المجتمع.

 عدم وجود سبب من أسباب الإباحة:-2

في  يصبح الفعل الإجرامي ويدخل في مسار الاباحة إذا كان الفعل قد أمر أذن به القانون، أو
حالة إذا دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك 

بشرط أن يكون الدفاع مناسبا مع جسامة الاعتداء، وبمفهوم المخالفة ما ، للشخص أو للغير
، ولا يصبح فعلا مباحا. فالتشريع في 2دون ما سبق ذكره لا تمحى الصفة الإجرامية للفعل

وانين يجب فيه مراعاة الوضوح والدقة في المعنى، وكذا في حرفية النص القانوني حتى لا يثار الق
فيها الغموض، هنا نجد رأيين: يقضي الأول بوجوب الأخذ بحرفية النص لأنه أمر، وإلّا تنزل 

                                      
 واستعمال المزور السالف الذكر.المتعلق بالتزوير  09-93من قانون  01المادة  1
 305مرجع سابق، ص  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، 2
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التي  09-93من قانون  93أوامر المشرع إلى مجرد توصيات، وكمثال على ذلك، نذكر المادة 
إلى  800.000سنوات، وبغرامة من  0سنوات إلى  8على: " ي عاقب بالحبس من تنصّ 

 دج مال يشكل الفعل جريمة أشدّ، كل من: 000.000

 *حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا؛

 *زوّر أو غيّر عمدا بأي طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.

التوسيع قد يؤدي إلى الخروج  لأنّ  ،ه يجوز التفسير في حدود ضيق النصا الرأي الثاني فيرى أنّ أمّ 
عن القاعدة القانونية، وبالتالي نكون أمام خلق جرائم جديدة غير منصوص عليها مما قد يؤدي 

 1إلى المساس بحقوق الغير.

 الثالث: عقوبات جريمة التزوير في المحررات الرسميةالمطلب 

موعة من العقوبات على مرتكب جريمة التزوير، تتمثل الأولى في سلط المشرع الجزائري مج    
 العقوبات الأصلية )الفرع الأول(، وأخرى تكميلية )الفرع الثاني(.

 العقوبات الأصليةالفرع الأول: 

تعدّ جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الجرائم الخطيرة التي تهدف إلى تغيير الحقيقة في محرر      
قصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، مماّ يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة رسمي ب

بالمحررات التي تصدر عن جهة رسمية، ونظرا لما يترتب على هذه الجريمة من آثار قانونية وإدارية 
، فقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصّة بتحديد العقوبات المناسبة لها بما يضمن تحقيق 2جسيمة

لات الرسمية من التلاعب والتزييف، وذلك بإقراره بنصوص عقابية صارمة الردع العامّ وحماية المعام
تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة، فركز في تنظيميه لهذه العقوبات على الشخص الطبيعي باعتباره 

                                      
 303مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة،  1
 98مرجع سابق، ص  جريمة التزوير في العقود والمحررات الرسمية وأثرها على الحقوق المدنية، محمد أولاد سعيد، 2
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ف لهذا النوع من الجرائم حسب اختلاف طبيعة التزوير وصفة الجاني وظرو الفاعل التقليدي 
 1ارتكاب الفعل الإجرامي.

أنّ  88إلى  81لاسيما المواد من  09-93ويلاحظ من خلال النصوص الواردة في قانون 
يرا ماديا أو معنويا، و المشرع اعتمد تدرجا في التجريم والعقاب بحسب ما إذا كان الفعل يشكل تز 
ة الواضحة في تحقيق وبحسب إذا ما كان مرتكبه موظفا عموميا أو غير ذلك، مماّ يعكس الإراد

 2التناسب بين الجريمة والعقوبة، وضمان حماية فعّالة للوثائق الرسمية من أي عبث أو تزييف.

لم ينص على عقوبة واحدة، وإنّما يفرق فيها تبعا لصفة مرتكب الجريمة، فخصّ  09-93فقانون 
أشدّ )جناية(، التزوير الذي يقع من قاض أو موظف أو ضابط عمومي في أثناء عمله بعقوبة 

مقارنة مع التزوير الذي يقع من غير الموظف )جنحة مغلظة( ليس إلّا لكون الموظف المختص 
-93من قانون  89أخلّ بواجبات وظيفته وخان الأمانة فيما ع هد إليه، وبالرجوع إلى المادة 

ررات يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة، كل محوالتي تنصّ على أنهّ: "  09
 بوضع توقيعات مزورة؛إمّا -0 :عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته

 وإمّا بإحداث تغيير في محررات أو خطوط أو توقيعات؛-9

 وإمّا بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير بعد إتمامها وقفلها.-8

 ءناـأث دـــــصـق نـــــع امــــق ،عموميضابط  أو فظوــــم أو اضــــق لــــك العقوبة ســــفــــــبن اقبـــــــويع 
الغشّ، وذلك  بطريق اـــظروفه أو اـــجوهره فــبتزيي هــوظيفت أعمال من، رراتـــــحــم رهـــــتحري
علم ي وقائع رهـــــبتقري أو رافـــــالأط من أمامه أمليتّ أو تــدون يــالت خلاف اتــاتفاق ةــبكتابإمّا 

                                      
 93ص سابق،  مرجعمحمد أولاد سعيد،  1
، مذكرة ماستر )غير منشورة(، تخصص قانون جنائي وعلوم 09-93عبد القادر دارم، جلال حدوش، السياسة الجنائية في ظل قانون  2

 81، ص 9090-9093جنائية، جامعة غرداية، 
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 تـــوقع أوبها  رفـاعت قد عـوقائ أنّـب اـكذب بالشهادة أو صحيحة وقائع صورة في كاذبة اـــــأنه
 1" تلقاها التي الإقرارات عمدا رهــــبتغيي أوطه بإسقا أو حضوره في

فمن خلال استقراء هذه المادة، نجدها تعاقب كل قاض أو موظف بإحدى طرق التزوير المادية 
سنة، وهي عقوبة جنائية نظرا لخطورة الجريمة  80إلى  90بة السجن المؤقت من أو المعنوية بعقو 

المقررة للمحررات الرسمية، مماّ يخلّ بمصالح أفراد المجتمع وزعزعة ثقتهم بكل وأثرها على الثقة العامة 
قب على الفعل نفسه من ق ع كانت تعا 910و 913محرر، وتجدر الإشارة إلى أنّ المادتان 

يجب أن يتوافر فيها شرطان: أن  89لمؤبد، وبالتالي فتطبيق العقوبة المقررة في المادة بالسجن ا
 يكون للجاني صفة معينة، وأن ترتكب الجريمة بمناسبة أداء وظيفة معينة.

 "والتي تنص على: 09-93من قانون  81ا بالنسبة لغير الموظف، وبالرجوع إلى المادة أمّ 
إلى  1.000.000لى عشرين سنة وبغرامة من ي عاقب بالحبس من عشر سنوات إ

ارتكب تزويرا في محررات عمومية  89دج كل شخص عدا من حددتهم المادة  9.000.000
 2"أو رسمية...

يتضح من خلال هذه المادة أنّا عقوبة مزدوجة ضدّ التزوير الواقع من غير الموظف العامّ، أي 
مل بالإضافة إلى عقوبة الحبس الغرامة المالية لهذا التزوير المرتكب من قبل أحد الأفراد، بحيث تش

مبدأ إعادة  09-93من قانون  81النوع من التزوير، فالمشرع الجزائري كرس من خلال المادة 
تكييف جريمة التزوير في المحررات الرسمية المرتكبة من قبل أشخاص ليس لهم صفة الموظف العامّ 

، منهيا بذلك وصف الجناية الذي كانت ج ق ع من 911المنصوص عليها سابقا في المادة 
تحمله الجريمة وإعادة تكييفها كجنحة مشددة أو مغلظة وفقا لمقتضيات السياسة الجنائية الجديدة 

                                      
 .السالف الذكرالمتعلق بالتزوير واستعمال المزور،  11-11من قانون  11المادة  1
 .السالف الذكر 09-93انون من ق 81 ةالماد 2
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للمشرع، والتي تهدف إلى تخفيف العقوبات السالبة للحرية وتكريس الطابع التصالحي في القانون 
 1فعال للردع.الجزائي مع الإبقاء على الطابع الزجري ال

 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية

لم يتوقف المشرع الجزائري عند العقوبات الأصلية ضدّ جرائم تزوير محرر رسمي سواء في صورتها    
البسيطة أو المشددة وحماية المجتمع من مخاطر مرتكبيها في المستقبل، بل شدد على معاقبة 

-93من قانون  53/9لة في المصادرة وفقا لنص المادة الفاعل بعقوبات تكميلية وجوبية والمتمث
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في "  والتي تنص على: 09

 مراعاة هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع
منه على إمكانية الحكم عليه بعقوبة تكميلية  53المادة  كما نصت  ،2حقوق الغير حسن النية"

 .ج من ق ع 02اختيارية أو أكثر والمنصوص عليها في المادة 

 والعقوبات التكميلية الإلزامية أربعة وتتمثل في:

  الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في
 مكرر من ق ع؛ 02المادة 

 مكرر من ق ع؛ 02جر القانوني المنصوص عليه في المادة الح 

  09-93من قانون  53/09المصادرة الجزئية للأموال والمنصوص عليها في المادة ،
 من ق ع؛ 1مكرر  10وكذا المادة 

                                      
 83مرجع سابق، ص  ،09-93عبد القادر دارم، جلال حدوش، السياسة الجنائية في ظل قانون  1
 السالف الذكر.ر واستعمال المزور، المتعلق بالتزوي 09-93من قانون 53/9المادة  2
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  18وكذا المادة  09-93من قانون  52المنع من الإقامة المنصوص عليها في المادة 
 1من ق ع.

ية الحكم على الجاني المدان بجريمة تزوير محرر رسمي بالعقوبات ويجوز للجهات القضائ
 التكميلية الاختيارية والمتمثلة في:

 تحديد الإقامة؛ 

 المنع من ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المؤسسة مؤقتا أو نائيا؛ 

 الحظر من استعمال الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع؛ 

 الإقصاء من الصفقات العمومية؛ 

 يق أو سحب رخصة السياقة أو جواز السفر أو إلغاؤها، مع نشر أو تعليق تعل
 2الحكم أو قرار الإدانة.

 

 

 

 

 

 

                                      
المؤرخ  01-93، ع دلت بموجب قانون90/19/1900المؤرخ في  98-01، مستحدثة بموجب قانون 1مكرر  10، 18، 02المواد  1

 80/03/9093در في االص 08المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، العدد  101-11المعدل والمتمم للأمر  93/03/9093في 
 13أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  2



              الموضوعية للحماية الجنائية للمحررات الرسميةقواعد ال        لأولاصل ـالف 

 

 

- 11 - 

 المزور في المحررات الرسمية لالمبحث الثالث: جريمة استعما

جريمة استعمال المزور من الجرائم التي تمس بالثقة العامة، نظرا لما تشكله من اعتداء خطير     
ررات سواء كانت رسمية أو عرفية، وما يترتب عليه من زعزعة للمعاملات على مصداقية المح

 القانونية وتضليل السلطات والهيئات القضائية والإدارية.

 المطلب الأول: مفهوم استعمال المزور

بعد التطرق إلى جريمة التزوير في المبحث السابق، نعرج في هذا المطلب إلى جريمة أخرى    
ألا وهي استعمال المزور، من خلال تعريفها فقهيا )الفرع الأول(، وقانونيا مرتبطة بالتزوير، 

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: التعريف الفقهي 
عرفه الدكتور عبد الفتاح بيومي الحجازي: " بأنهّ استخدام المحرر المزور في واجة الغير قصد      

 الاستفادة منه، مع العلم بحقيقة تزويره."

كتور أحمد فتحي سرور: " بأنّ استعمال المزور جريمة مستقلة عن التزوير، تقوم متى وعرفه الد 
 استعمل المحرر المزور مع العلم بتزويره لتحقيق غرض غير مشروع."

وحسب الدكتور محمد زكي أبو عامر: " بأنّا كل استعمال لوثيقة مزورة من طرف شخص يعلم 
 من المصداقية أمام الغير." بأنّا مزورة، ويهدف إلى إعطائها مظهرا

استعمال المحرر من قبل شخص كما يعرف المستشار محمد أحمد أبو زيد استعمال المزور بأنهّ: " 
آخر غير الذي قام بإحداث تغيير فيه، بهدف تحقيق غرض شخصي أو منفعة ذاتية مع علمه 

 1بالتزوير الواقع في ذلك المحرر."

                                      
 910ص ص  ،1233 د ط، يف وتقليد الأختام، منشأة المعارف، مصر،عبد التواب معوض، الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزي 1

911 
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 الفرع الثاني: التعريف القانوني 
ي قصد باستعمال المحرر المزور استخدام شيء مقلد في أحد الأوجه المنشأة لاستعماله حتى      

من ق  999وكما جاء في المادة  ولو لم يكن الجاني هو نفسه المزور أو المقلد أو على صفة به،
من  99السالف الذكر والتي عوضتها المادة  09-93من قانون  38الملغاة بموجب المادة  ج ع
لقانون نفسه، أنّ كل من استعمل عمدا محررا مزورا أو مقلدا أو مزيفا في الحالات التي حددها ا

بالعقوبة المقررة للتزوير نفسه إذا ثبت أنهّ كان يعلم بوجود التزوير عند استعماله  القانون، يعاقب
على  ومن هذا المنطلق فاستعمال المزور هو كل فعل يصدر عن شخص يقدم بسوء نيةللمحرر، 

استخدام محرر مزور سواء كان رسميا أو عرفيا مع علمه بالتزوير، قصد الاحتجاج به أمام جهة 
لتحقيق غرض غير مشروع، سواء تمثل ذلك في الحصول على منفعة غير عامة أو خاصة 

 1مستحقة أو الإضرار بالغير أو بالنظام العام.

إذ يقع التزوير نتيجة سلوك مادي ومعنوي فاستعمال المزور هو جريمة مستقلة عن جريمة تزويره، 
محدد على وجه الدقة على خلاف الاستعمال، فهو يتحقق بأية وسيلة يتم بها عرض المحرر 

 .للتداول أو إظهاره للغير، مع التمسك بمضمونه ولو كان صحيحا

 المطلب الثاني: أركان جريمة استعمال المزور

ة التزوير لها عدّة أركان، أبرزها الركن المادي )الفرع جريمة استعمال المزور شأنا شأن جريم    
 ، والركن المعنوي )الفرع الثاني(، والركن الشرعي )الفرع الثالث(.لأول(ا

 الفرع الأول: الركن المادي

لم يحدد القانون الاستعمال المعاقب عليه، كما لم يحدد طرق التنفيذ التي تشكله، إذ تختلف     
وع الشيء المزور وباختلاف الغرض الذي قصده المزور، فلا يمكن هذه الطرق باختلاف ن

                                      
 السالف الذكر. 09-93من قانون  38المادة  1
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مزورة فمجرد تقديم وثيقة للمشرع أن يعدها أو يحصيها كون هذا الأمر متروك لتقدير القاضي، 
، بل يجب أن يتم ذلك عن طريق تقديم احتجاج والتمسك به، أي لا يكفي لتحقيق استخدامها

مال العنصر المادي، ولا يؤثر ذلك على رجوع الجاني عن بمجرد الاحتجاج على التزوير يتم إك
 1التزوير أو تحقيق الغرض الذي احتج من أجله بالتزوير.

إنّ جريمة استخدام الوثائق المزورة هي جريمة فورية، أي أنّ الفعل الإجرامي يحدث فورا بمجرد 
اء مدة التقادم والمقدرة استخدام الوثائق المزورة، ويعدّ ذلك حالة عودة إلى الإجرام رغم انقض

ف بالتقادم ولا تتوقف وقوبالتالي فهي جريمة تتالمزورة،  ةبثلاث سنوات من تاريخ استعمال الوثيق
 2ما دام من الممكن استعمال الوثيقة المزورة مرة أخرى.

 الفرع الثاني: الركن المعنوي

كل من شارك في هذا النوع   يتمثل الركن المعنوي في توافر القصد الجنائي العام والخاص في    
وهذا ما يم كن القاضي من تحديد الشخص أو الأشخاص التي تقع عليهم المسؤولية من الجرائم، 

 الجنائية.

 القصد الجنائي العامّ:-أ

إنّ جريمة استعمال المحررات المزورة هي جريمة عمدية، يتجلى ركنها المعنوي في القصد الجنائي، 
أنّ المستخدم يعرف أنّ الوثيقة مزورة وأنهّ على استعداد لاستخدامها  أنّ أساس هذه النية هوأي 

، ولا يكفي مجرد حيازة المحرر المزور واستخدامها  3بغية تحقيق الأغراض التي يسعى للوصول إليها
كدليل، لأنهّ لا يزال بإمكانه الاحتفاظ بها رغم عدم علمه بأنّا مزورة، أي إذا كان الشخص لا 

                                      
 33ص  مرجع سابق،محمد علي سكيكر، جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية،  1
نائي، جامعة الج )غير منشورة( في القانون ماستر مذكرةقوبات، خديجة قميدان ورندة مزوز، جرائم التزوير واستعمال المزور في قانون الع 2

 89، ص 9091/9099، سكيكدة، 1200أوت  90

 00المرجع نفسه، ص  محمد علي سكيكر، 3
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مر كلّه تزييف وتلفيق فنيته ليست موجودة، وإن لم يكن قصد استعماله لتحقيق يعرف أنّ الأ
 1غرض ما، لأنهّ احتفظ به ولم يخرجه للعلن، فالقصد لا يكون له.

 القصد الجنائي الخاصّ:-ب

عتهم للبعض، يعتبربالنسبة   القصد الجنائي الخاص بمثابة إضرار باآخخرين وتلطيخ سم 
ني الأكثر ترجيحا هو أنّ القصد الخاص يتجلى في نية استعمال المحرر وكرامتهم، فالرأي القانو 

المزور بقصد تزويره، أي أنّ هذا النوع من القصد ليس في الواقع إلّا تفكير الفاعل في 
إحداث الضرر، وتقع جريمة الاستخدام عندما يتلقى شخص ما وثيقة مزورة بحسن نية، ثمّ 

تخدامها لتحقيق غرض كان من الممكن أن تحققه الوثيقة بعد اكتشافه أنّا مزورة يقوم باس
يعاقب على الأصلية، وهذا يعني أنّ المشرع لا يعاقب على مجرد حيازة محرر مزور بل 

، فاستعمال وثيقة مزورة يعدّ استعمال الشيء للغرض الذي كان من الممكن أن يتحقق به
الذي يقوم بتزوير الوثيقة هو لذلك إذا كان الجاني جريمة منفصلة عن جريمة التزوير، 

الشخص الذي يستخدمها، فمن الضروري طرح أسئلة منفصلة ومتميزة عن كل جريمة، وإلاّ 
فسيتم الحكم بأنّ المسائل التي تناولتها الجريمتان لا يمكن أن تشكل أساسا للإدانة نظرا 

 2.زائيةمن قانون الإجراءات الج 800لتعقيدها ومخالفتها للمادة 
 لثالث: الركن الشرعيالفرع ا

الوثائق المزورة يعدّ جريمة منفصلة عن جريمة التزوير، إذ أنّ لها أحكاما خاصّة  إنّ استخدام     
، 09-93من قانون  51-03-08-09/9-00/9-31أقرها المشرع الجزائري في الموادّ: 

العامة والرسمية في  ويميز المشرع بين الوثائق المزورة على أساس صحة الوثيقة وينصّ على الوثائق
من القانون نفسه: " في الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالحبس من  83المادة 

                                      
 88ص مرجع سابق، خديجة قميدان ورندة مزوز،  1
ستر )غير منشورة( في قانون ، مذكرة ما09-93سفيان بن صويلح وإلياس حريدي، مكافحة التزوير واستعمال المزور في ظل قانون  2

 18 19، ص ص 9093/9090، قالمة، 1230ماي  03الأعمال، جامعة 
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دج كل من  1.000.000دج إلى  000.000خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 
 1يستعمل المحرر مع علمه أنهّ مزور".

التزوير واستعمال المزور هما جريمتان  كما جاء في بعض قرارات المحكمة العليا أنّ جريمتي
)غير منشور(، فصلا في الطعن  9010جانفي  05منفصلتان، ومن بينها القرار الصادر بتاريخ 

الذي جاء فيه أنّ جنحة استعمال المزور التي هي جريمة مستقلة عن جريمة  099820رقم 
ريمة الاستعمال، ويكفي لقيامها التزوير، وأنّ القانون لا يشترط ثبوت تهمة التزوير حتى تقوم ج

 2علم المتّهم بأنّ الوثيقة مزورة.

 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور

إنّ جريمة التزوير وجريمة استعمال المزور متقاربان بشكل كبير مع بعض الفروقات التي تميز      
العلاقة بينها من حيث الارتباط العضوي كل جريمة عن حدة، وستطرق في هذا المطلب إلى 

 )الفرع الأول(، ومن حيث العناصر التكميلية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: من حيث الارتباط العضوي

ت بنى جريمة استعمال المحرر المزور على قيام جريمة التزوير، إذ أنّ استعمال محرر ما لا يمكن     
ذلك المحرر مزور، وعليه فإنّ الإدانة باستعمال المزور لا يمكن  وصفه كجريمة إلّا إذا ثبت أولا أنّ 

أن تكون قانونا إلّا إذا سبقتها أو تزامنت معها إثبات واقعة التزوير سواء ارتكبها المتهم نفسه أو 
للإلغاء لقيامه وبانعدام هذا الثبات يفقد الحكم أساسه القانوني، ويصبح عرضة ارتكبها غيره، 

وي شترط لقيام جريمة استعمال المزور أن يكون الجاني عالما بكون المحرر  3يح،على غير سند صح
ين قة بلاويرى بعض الفقه أن العبقصد الإضرار أو تحقيق مصلحة شخصية،  همزورا أن يستخدم

                                      
 السالف الذكر 09-93من قانون  83المادة  1
 89خديجة قميدان ورندة مزور، المرجع نفسه، ص  2
 13مرجع سابق، ص  سفيان بن صويلح وإلياس حريدي، 3
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استعمال المزور دون وجود تزوير سابق، كما لا  يمكن تصور جريمة لاتكاملية، إذ  لاقةالجريمتين ع
 كون مرتكب التزوير هو ذاته من يستعمله لاحقا.ي شترط أن ي

 الفرع الثاني: من حيث العناصر التكوينية

لهما، فجريمة التزوير كما  ةباختلاف العناصر المكونتختلف البنية القانونية لكل من الجريمتين    
تقوم على الركن المادي المتمثل في تغيير  93/09من قانون  89، 8/9نصت عليها المواد 

 اقيقة، سواء ماديا أو معنويا، في محرر رسمي أو عرفي، كما يشترط فيها أن يكون للفاعل قصدالح
ا جريمة استعمال ، بينما تعدّ صفة الفاعل عنصرا مؤثرا في بعض صور التزوير، أمّ اخاصّ  اجنائي

هار من ذات القانون، فإنّا تقوم على فعل الاستظ 81المحرر المزور المنصوص عليها في المادة 
وتعدّ صفة بالمحرر المزور أمام جهة رسمية أو خاصة قصد الإيقاع بآثار قانونية غير مشروعة، 

يكفي أن  التزوير بلالفاعل غير ذات أثر في قيام هذه الجريمة، كما أنّا لا تتطلب تحقق ركن 
 1روعة.يكون المحرر قد ثبت تزويره وأن يتم استعماله من طرف المتهم بقصد تحقيق غاية غير مش

                                      
 12 13ص ص ، المرجع نفسهسفيان بن صويلح وإلياس حريدي،  1
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 المبحث الأول: إجراءات المتابعة القضائية في جريمة التزوير واستعمال المزور
الدعوى العمومية الأداة القانونية ال تي تـمكن السلطة القضائية من تـحريك الـمتابعة  تعد      

ضد كل من يرتكب فعل باعتبارها وسيلة الدولة في ملاحقة الـجناة وتطبيق الـجزاء 
  1الـمناسب بـحقهم.

 و الرسمية أمرحلة البحث والتحري في جريمة تزوير المحررات العمومية  :المطلب الأول
مرحلة البحث والتحري من أهم المراحل التمهيدية في المسار الاجرائي لمكافحة  تعد       

جريمة تزوير المحررات الرسمية ،حيث يناط بالجهات المختصة في هذه المرحلة جمع المعطيات 
 من أنهاا الكف  عن ووو  الجريمة وحدديد هوية مرتكبيها ،كما أوى  القانو  الأولية التي

أهمية خاصة لهذه المرحلة حيث وسع من صلاحية الضبطية القضائية في مباأرة  42-24
الإجراءات واحترام  مع تفديد الروابة من وبل النيابة لضما  مفروعية التحريات الأولية،
 اختصاصاتالفر  الأول يتضمن  :ى  فرعينإفي هذا المطلب وعليه تطرونا اف، حقوق الأطر 

إمكانية اللجوء اى   الثانيوالفر   ،والقيام بالتحريات الأولية الضبطية القضائية في جمع الأدلة
 أساليب التحري الخاصة .

 اختصاصات الضبطية القضائية في جمع الأدلة والقيام بالتحريات الأولية  الأول:الفرع  
مرحلة التحريات الأولية التي تقوم بها الضبطية القضائية الخطوة التنسيسية ضمن  تعد      

سيما جريمة التزوير في المحررات  للجرائم، لاى  التصدي الفعال إجرائي الذي يرمي المسار الا
 2الرسمية نظرا لما تتطلبه هذه الأخيرة من دوة في المعالجة وخبرة فنية في التحقيق.

                                      
، وانو  جنائي، جامعة عبد )غير منفورة( ، مذكرة ماستر24-42، جريـمة التزوير للـمحررات الرسـمية في ظل القانو  ببوعبد الكريم  1

 414، ص 2025-2024 الـحميد بن باديس، مستغانـم،
، مذكرة ماستر )غير منفورة(، تـخصص وانو  جنائي 24-42ر في الـمحررات الرسـمية في ظل القانو  جريـمة التزوي سالم مسلوب، 2

 96 ، ص4242-4242وعلوم جنائية، جامعة أكلي مـحند أولـحاج، البويرة، 
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ه ذتضطلع به الضبطية القضائية في ه ر  الجزائري أهمية بالغة للدور الذيوود أوى  المف  
سند لها مجموعة من المهام ذات الطابع الووائي والكاأ  وذلك بموجب ما أ   المرحلة، حيث

على منح الضبطية القضائية سلطة مباأرة  ةصراح حيث نص   ،24-42ء به القانو  جا
الجمهورية، وو  الجريمة، وذلك بتكلي  من وكيل بو  إجراءات البحث والتحري فور علمها

 ثار والأدلة  ووو  الجريمة من أجل معاينة الآى  مكاإه المهام في الانتقال الفوري ذه وتتمثل
الخبرة الخطية من أبرز  وتعد   ،و الوثائق التي يفتبه في تزويرهاا حجز المحررات أذالمادية وك

أغلب جرائم التزوير  كو  أ     ،ائية في هذا الصددا الضبطية القضليهإليات التي تلجن الآ
من صبح أ كما  ،المكتوبةتتجلى من خلال التلاعب بالتوويعات أو بصمة الختم أو النصوص 

جرامية إدراج الوسائل التقنية الحديثة ضمن أدوات التحري اللازم في ظل تطور الوسائل الإ
 .ريطية والملفات الالكترونيةالفلاسيما ما يتعلق بتحليل الصور الرومية والرموز 

ه الصلاحيات ذائية هالمفر  الجزائري وإ  منح الضبطية القض فإ    ،ومن جهة أخرى  
بل فرض عليها الخضو  لإأراف النيابة  ،ه لم يجعلها مطلقة أو بدو  روابةن  أ الواسعة إلا  
التحدي الأبرز  ولعل   ،لمفرفة على أرعية الإجراءاتالسلطة القضائية ا باعتبارهاالعامة، 

في التواز  بين فعالية التحري والسرعة  يتمثلا المجال ذلذي يواجه الضبطية القضائية في ها
من جهة أخرى، وهو ما يفرض على أعوا  الضبطية القضائية التحلي بالاحترافية والانضباط 

 1القانوني والتنسيق المستمر مع الجهات القضائية المختصة.
 
 
 

                                      
مولاي الطاهر، سعيدة،  ، جريـمة التزوير في التفريع الـجزائري، مذكرة ماستر )غير منفورة(، وانو  جنائي، جامعة الدكتورأيخي أمال 1

 .92، ص4212-4216



الإجرائية للحماية الجنائية للمحررات الرسمية في قواعد ال        ثانيلاصل ـالف

 زائريالتشريع الج

 

 

- 11 - 

 لى أساليب التحري الخاصة إاللجوء  انيةالثاني: إمكالفرع 
ى  أساليب التحري الخاصة إعلى إمكانية اللجوء  24-42قانو  من ال 12نصت المادة    
 خلال:من 
 ارتكابهبها التتبع السري والمتواصل للمفتبه به وبل وبعد  ويقصد المراسلات:اعتراض -1

وينتهك  سةي يباأر خلاء حقيقه إجر ن  أكما يعرف على   متلبس،للجريمة ثم القبض عليه 
به السلطة القضائية في الفكل المحدد وانونا بهدف الحصول  الخاصة، تأمر الأحاديثسرية 

سيلة التي يتم بها الاعتراض المفر  لم يحدد الو  أ    للجريمة، والملاحظعلى دليل غير مادي 
 1م حديثة.أسواء كانت تقليدية 

 اعتراضلى تعري  تسجيل الأصوات مثله مثل ينص المفر  ع لم الأصوات:تسجيل -2  
وبث  التقاطجل أالتقنية دو  موافقة المعنيين من فهو عبارة عن وضع الترتيبات  ،المراسلات

أخاص في أة خاصة أو سرية من طرف أخص أو عد  وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة 
ل غير مادي الحصول على دلي بهدف سةأو عمومية، فهو إجراء يباأر خلأماكن خاصة 
 وووعها.لجريمة حدقق 

كا  البحث والتحري في الجريمة إى  عهد غير وريب يستخدم   لقد الصور:إلتقاط -3
وهي الصورة الفوتوغرافية التي حدل محل  أسلوب مكمل لتسجيل الواوعة الاجرامية بالكتابة،

رح الجريمة على ى  الاحتفاظ بمسإ بالكتابة، إضافةالأأياء التي يمكن للفخص التعبير عنها 
وكذا إظهار آثار الجريمة مما يتيح  الزمن،الحالة التي كانت عليها ووت ارتكابها لفترة طويلة من 

 2فيها.للمحقق مراجعتها والتدويق 

                                      
 خاص، المركزوانو   ص(، تخصماستر )غير منفورة ة، مذكر 24-42مكافحة التزوير واستعمال المزور على ضوء القانو  كمال مزيا ،  1

 82ص، 4242-4242الجامعي مغنية، 
 91مرجع سابق، ص  أمال أيخي، 2
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عملية ميدانية يستخدم لجمع الووائع المادية والأدلة من داخل داخل  هو التسرب:-4
بطابع الخطورة كونه  والمتهمين، يمتازفتبه بهم ا الاحتكاك أخصيا بالمذوك العملية الاجرامية،

 القائم بها مساهم في الجريمة. يتطلب القيام بمناورات وتصرفات توحي بأ   
 المعدل 29-44من القانو   14مكرر  92وود نص المفر  على التسرب وفقا للمادة   

وب يتطلب الأسل أ   هذا،كما  141اى   142لمواد من في نص ا 12-42والمتمم بقانو  
الجمهورية أو واضي  توافر أروط أكلية تتمثل في الحصول على إذ  مسبق من وكيل

  أ ا الفروط الموضوعية فلا بد  م  أاأهر وابلة للتجديد ،  2اوز مدة   لا يتجأالتحقيق على 
  تكو  أو  ،دلة وحدت مراوبة واضي التحقيقيكو  الهدف من أساليب التحري جمع الأ

الذي  ذ مع تسبيب الإ 24-42القانو   في بجرائم التزوير الواردة المتعلقةئم الجريمة من الجرا
 يظهر العناصر التي جعلت الجهات المختصة تلجن اليه. 

الصور فقد نصت عليها  أصوات، التقاط مراسلات، تسجيل اعتراضبالنسبة لإجراءات   
في المواد من  12-42المعدل والمتمم بالقانو   29-44مكرر من القانو   92المادة 
 112.1اى   112

منح المفر  إمكانية  24-42القانو   ففي الالكتروني:لى التفتيش إإمكانية اللجوء -5  
 لارتباطليه وصد معاينة جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هدا القانو  إاللجوء 

ونية والدخول اى  نظام التزوير بالمحررات الالكترونية، ويقصد به تفتيش المنظومة الالكتر 
للبحث فيها عن أفعال  ومخرجات،المعالجة الالية للبيانات بما تفمله من مدخلات وتخزين 

ة تفيد ى  أدل  إمن خلال ذلك  غير مفروعة تكو  مرتكبة وتفكل جناية أو جنحة والتوصل
القواعد  المتضمن 22-26من القانو   22ى  المتهم وفقا للمادة إفي إثبات الجريمة ونسبها 

ه في إطار التحريات أو فإن   ،الخاصة بالوواية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال

                                      
 14 11ص ص مرجع سابق، سالم مسلوب،  1
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ختصة وكذا ضباط الفرطة القضائية، في التحقيقات القضائية يجوز للسلطات القضائية الم
-26 من القانو  2لات المنصوص عليها في المادة اطار وانو  الإجراءات الجزائية وفي الحإ

22.1 
ى  هذا الاجراء لمعاينة إمنه على إمكانية اللجوء  19المادة  24-42وود نص القانو  

 الالكتروني:أروط تطبيق التفتيش  استخلاصهذه المادة يمكننا  وباستقرارالجرائم 
 ؛24-42  يكو  سبب التفتيش ووو  جريمة من الجرائم الواردة في القانو  أ- 
الووو   اأتراطالجريمة محددين مع  ارتكابص المفتبه بهم في أ  يكو  الفخص أو الأأخا-

 للجريمة؛الفعلي 
مر بالتفتيش والذي يصدر عن السلطات القضائية من تلقاء نفسها أو بناءا ذ  أو الأالإ-

على طلب من ضباط الفرطة القضائية ويفترط فيه أ  يكو  مكتوبا مع حدديد وص  
 ؛تاريخ التحرير وتوويع مصدره ديدالجريمة وتبيا  محل التفتيش وحد

 ؛اتخاذهى  إت مسببا بتوضيح الأسباب التي أد   أ  يكو  إذ  التفتيش-
من القانو   8/ 19وذلك وفقا لما جاء به نص المادة  ،مر بهحضور القاضي المختص الآ-

 ؛الالكترونيحضور المعني عملية التفتيش  اأتراطسال  الذكر دو  
ه وما يلاحظ أن   ،هيلإ كونه من أعمال التحقيق ويمكن الرجو   حدرير محضر بالتفتيش وذلك-

معينة، ع التل  والتعديل لم يحدده المفر  بأجال ريس كونهالالكتروني  ولخصوصية الدليل 
من ق إ ج لا يكو  إلا  21التفتيش العادي الذي هو كنصل عام طبقا لنص المادة  عكس

 2.مساءا والثامنةبين الخامسة صباحا 

                                      
، الـمتضمن القواعد الـخاصة بالوواية من الـجرائـم الـمتصلة بتكنولوجيا الإعلام 4226-22-22الـمؤرخ في  22-26و  القان 1

 .21والاتصال ومكافحتها، ج ر ج ج، العدد 
العدد المتعلق بالتزوير واستعمال المزور، ج ر ج ج،  4242 فبراير 46الموافق  1222رمضا   11المؤرخ في  24-42القانو  روم  2
12. 
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 الدعوى العمومية  الثاني: تحريكالمطلب 
سلطة حدريك الدعوى العمومية صلاحية من صلاحيات التي  إ   المبدأ العام يقتضي بأ       

ذلك تكريسا لدورها الهام في حماية المجتمع  ويعد   ،خولها المفر  الجزائري للنيابة العامة
تي تمتلكها النيابة العامة للمطالبة والمصالح العامة ، فالدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية ال

بتوويع الجزاء على مرتكب الجريمة أمام القضاء كما تهدف إى  تطبيق القانو  عن طريق توويع 
عقوبة أو تدابير أمن على كل من خال  النصوص التجريمية الواردة في وانو  العقوبات 

الفر  الأول )حدريك  :ى  فرعينإلذلك سنتطرق في هذا المطلب  والقوانين المكملة له،
الدعوى العمومية من )حدريك    الثانيالفر   الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة (،

 (.الطرف المدني
 الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة الأول: تحريكالفرع 
ن م 12تتوى  النيابة العامة مسؤولية حدريك الدعوى العمومية تلقائيا حسب نص المادة      

إجراءات البحث  اتخاذومباأرتها بعد ووو  الجريمة وتفمل هذه المسؤولية  24-42القانو  
النيابة  اختصاصد القضاء الجزائري على أك   الدعوى، وودوالتحري اللازمة وبل حدريك 

العامة في هذا الفن ، كما يحق للمتضرر من جريمة حدريك الدعوى العمومية وفقا للفروط 
  1.مباأرة الدعوى العمومية تبقى حكرا على النيابة العامة وحدها    أ إلا   ،دةالقانونية المحد

أو ما  ومن ضمن الأساليب المعتمدة من طرف النيابة العامة في حدريك الدعوى العمومية،
للتحقيق  موجه  افتتاحيحدريكا للدعوى العمومية من طرف النيابة العامة هو طلب  يعد  

خطار بإتبا  إجراءات ثول أمام المحكمة ،والإمباأر للم استدعاءلقاضي التحقيق أو تسليم 
الووائع المعروضة عليه توص   المثول الفوري ،وبمعنى أخر بعد أ  يتبين لوكيل الجمهورية أ   

ى  إ ا أي مانع إجرائي وثبوت نسبهاوبهولا يفبها  التلبسبأهاا مخالفة أو جنحة في غير 
                                      

، مذكرة ماستر )غير 24-42مكافحة جريـمة التزوير للـمحررات الرسـمية في ظل القانو  عبد الوهاب زعيو ، يوس  بفكيك،  1
 22، ص4242-4242منفورة(، وانو  جنائي، جامعة عبد الـحفيظ بوالصوف، ميلة، 
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لفات عن طريق ها أحالها على محكمة الجنح أو المخامرتكبها ولا فائدة من التحقيق في
لجلسة المحاكمة طبقت لنص المادة  بالحضوربالتكلي   يسمىو ما أالاستدعاء المباأر 

ويتضمن ذكر الووائع وتكييفها  للحضور الذي يعد استدعاء ، 12-42القانو  من  214
كمة ال تي تنظر في القضية مع وتـحديد الـمح القانوني  والنص التجريـمي ال ذي يعاوب عليها

الـجلسة وتنبيه الـمتهم إى  أ َّ له الـحق أ  يستعين  افتتاح تـحديد التاريخ والقاعة وساعة
إجراءات التكلي  بالـحضور من طرف النيابة العامة عن طريق الـمحضر  بـمحامي، وتتم  

أوعن طريق البريد  ود وافقإذا كا  الـمعني  القضائي أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، إذا كا 
وهذا ما نصت عليه الـمادة  ،عن طريق الضبطية القضائية الاوتضاءعند  أمانة الضبط أو أو

 1من القانو  سال  الذكر. 4-8/ 926
كما يـمكن للنيابة العامة اللجوء إى  الإخطار الفوري ال ذي تكو  إجراءاته هي إجراءات 

وال ذي يتميز بـمجموعة من  12-42من القانو   211الـمثول الفوري حسب نص الـمادة 
لوكيل الـجمهورية السلطة التقديرية  الـخصائص منها: أنَّه إجراء جوازي وليس إجباري أي أ   

أ  يقرر هذا الإجراء بناءً على مـحاضر الضبطية القضائية، كما أ َّ وبل استحداث الـمثول 
متهم الـحبس الـمؤوت لكن بعد صدور الفوري كا  لوكيل الـجمهورية صلاحية إيدا  الـ

بـحيث ولص الـمفر  من صلاحية النيابة العامة في الإيدا  لصالـح واضي  24-12الأمر 
مكرر  886التحقيق، فنصبح هذا الإجراء من صلاحية واضي الـحكم طبقًا لنص الـمادة 

راءات وانو  الإجضمن ذي يتال 12-42ه بصدور القانو  ن  أ إلا  ، 24-12من الأمر  2
صلاحية الإيدا  في الجنح المتلبس بها طبقا لنص  الجمهوريةعيد لوكيل فقد أ   ،الجزائية الجديد

كما أنَّه أي الـمثول الفوري إجراء لتحقيق سرعة الـمحاكمة  من هذا القانو ، 229المادة 
إخلال  للإجراءات مع عدم مراعاة الضمانات، أو اختصاروالسرعة الـمقصود بـها ليست 
                                      

، يتضمن الإجراءات الـجزائية، ج ر ج ج، 2424 غفت 28الـموافق لـ  1221فر عام ص 26الـمؤرخ في  12-42انو  روم و 1
 .22العدد
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حقوق الدفا ، وإنـما يكو  هناك فترة زمنية معقولة يـمكن من خلالـها الفصل في القضية بـ
كما يكو  هذا الإجراء في الـجرائـم ال تي تتسم ووائـعها بـخطورة نسبية ويقتصر  دو  التسر ،

فقط على الـجنح الـمتلبس بـها، أي تكو  الأدلة واضحة لا تـحتاج إى  تـحقيق كما يـخص 
 1الـجاهزة للفصل. القضايا

 الفرع الثاني: تـحريك الدعوى العمومية من طرف الـمدعي الـمدني
كنصل عام تـحتكر النيابة العامة سلطة تـحريك الدعوى العمومية، إلاَّ أ َّ الـمفر      

الـجزائري في أغلب التفريعات خرج عن هذا الأصل وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة 
العمومية، أمام الـجهات القضائية الـمختصة، كما سـمحت للطرف الـمتضرر حدريك الدعوى 

الـمدني أمام واضي التحقيق بـحيث يعد هذا  الادعاءبتحريك الدعوى العمومية عن طريق 
يفترط أ  يكو  هذا  جنحة، بـحيث يـجب أو الإجراء حق متاح لأي متضرر من جناية أو
مام وكيل الـجمهورية ،إذ لـم يتخذ أي إجراء بفننـها المدعي المدني ود سبق و ودم أكواه أ

أأهر من إيدا  الفكوى ، فهنا يـجوز للـمتضرر أ  يدعي مدنيًا، الـمادة  22وبمرور مد ة 
يـجب أ  يتنكد الفخص الـمتضرر أ َّ الأفعال مـجال الفكوى  12-42 انو من و 121

صدر واضي التحقيق أمر بأ َّ لا وجه فعلًا تفكل جريـمة لأ َّ في الأخير في حالة ما إذا أ
من نفس القانو  للـمفتكى  122للمتابعة وكا  القرار نـهائيا من يـجوز وبـموجب الـمادة 

، 2)موضو  الدعوى الوأاية الكاذبة (ه أ  يرفع دعوى التعويض أمام القضاء الـجزائي ضد  
 تم التحقيق فيها، فقد نص  الــمحكمة ال تي سي اختصاصتعيين الـموطن الـمختار لدى دائرة و 

موطن يكو  بدائرة  اختيارمن وانو  إ.ج على ضرورة  124الـمفر  بـموجب نص الـمادة 

                                      
 ، السال  الذكر.12-42وانو  روم  1
نجاة طهراوي، أستاذة التعليم العالي متخصصة في القانو  الـخاص، مـحامية لدى مـجلس القضاءـ، وهرا ، من صفحة الدكتورة طهراوي  2

 ،18:82الساعة  ى، عل4249مارس  81لاطلا  عليه يوم :ا ، تم4249مارس  46تاريخ النفر  نـجاة للقانو  الـخاص،
https://www.facebook.com/share/v/1j9TVQyZ63/?mibextid=wwXlfr 
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به، الـمحكمة ال تي يـمارس بـها واضي التحقيق أعماله ويكو  بـمثابة وسيلة تربطه  اختصاص
فكوى الـمدني عن طريق ال الادعاءإيدا  مبلغ الكفالة بـحيث لا ي قبل   إى  جانب
ري  الدعوى حسب مدني بدو  تقديـم مبلغ الكفالة وال ذي يضمن مصا بادعاءالـمصحوبة 
وال ذي يـحدد هذا الـمبلغ هو واضي التحقيق، بالإضافة إى  أنَّه  ،ج إ من ق 122الـمادة 

حالة ما إذ لـم يكن الـمدعي الـمدني  يـحدد الأجل ال ذي بـموجبه يدفع الكفالة وهنا في
الـمساعدة القضائية يـجوز الاستئناف الأمر الـمتعلق بتحديد مبلغ الكفالة من  مستفيد من

أيام من تاريخ تبليغه وهي بدورها  28في أجل  الاتهامطرف الفخص الـمدعي أمام غرفة 
أيام من تاريخ الاستئناف هو أجل الفصل في  22تفصل بقرار هاائي غير وابل للطعن )

 1من وانو  سال  الدكر. 4/ 122الطعن( حسب نص الـمادة 
 : إجراءات سير الدعوى العمومية في جريـمة التزوير واستعمال الـمزورالثالثالـمطلب 

الـمراحل ال تي تـمر بـها الدعوى الـجزائية سواء تعلق الأمر  تعتبر مرحلة التحقيق من أهم      
نة الأدلة أمام فيما يـخص سـما  الأأخاص واستجوابـهم ومقار  بإجراءات جمع الأدلة أو

أطراف الـخصومة، وتتم هذه الإجراءات بدرجتين مهمتين لـمرحلة التحقيق وهـما واضي 
 ى إية، وعليه سنتطرق في هذا المطلب كدرجة ثان  الاتهامالتحقيق بالدرجة الأوى  وغرفة 

 .(تهام)غرفة الا الثاني، الفر  التحقيق(الأول )واضي  : الفر فرعين
 التحقيقالفرع الأوّل: قاضي 

ي طبقًا بـما أ َّ التزوير جريـمة يستوجب على واضي التحقيق إجراء التحقيق القضائ    
أمَّا في مواد الـجنح فيكو   ج وجوبي في مواد الـجناياتإ  من ق 186لنص الـمادة 

فلا يـجوز  ،لفاتما لـم ينص القانو  على وجوبتيه، في حين أنَّه جوازي في الـمخا ارياختي
لأحوال أ  يـجرى التحقيق إلاَّ بناءً على طلب من وكيل الـجمهورية حتى ولو كا  في كل ا

                                      
 ماستر )غير منفورة(، ة، مذكر 24-42تصدي المفر  لجريمة التزوير واستعمال المزور في ظل القانو  لميس عقابة، ملاك جبايلي،  1

 28-24ص ص، 4242-4242، ةلغرور، خنفل، جامعة الفهيد عباس تخصص وانو  جنائي وعلوم جنائية
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لأي  الاتهامجنحة متلبس بـها، كما يـمكن لقاضي التحقيق توجيه  ذلك بصدد جناية أو
أريكًا ما دام أنَّه مـحل  أخص آخر لـم يرد اسـمه في الطلب الافتتاحي بوصفه فاعلًا أو

-1/ 122الـجاري التحقيق فيها، وهذا ما جاء في نص الـمادة  في موضو  الـجريـمة أك  
من ق.إ.ج: "لقاضي التحقيق سلطات وصلاحيات واسعة تـمكنه من جـمع الأدلة  4-8

 والتحقيق في الووائع الـمرتبطة بالـجريـمة بفكل دويق ومنهجي منها الاستجواب ال ذي ي عد  
تجواب الـمتهمين والفهود والأطراف ذات من الإجراءات الأساسية ال تي يعتمد عليها لاس

تقنية ود تسهم في   صلة بالقضية، وكذلك تفتيش أماكن خاصة وعامة لـجمع أدلة مادية أو
الـمواوع ال تي يـحتمل أ  تـحتوي  ، وكذا الانتقال والـمعاينة للأماكن أو12كف  الـحقيقة
ومن ضمن الأوامر  1(،42/12من ق 199إى   122)من الـمادة  18على أدلة مـهمة، 

وجه الدعوى في حالة إذا كانت الووائع  بانتفاءال تي يـمكن لقاضي التحقيق إصدارها الامر 
الووائع الـمنسوبة للـمتهم تفكل جنحة  الـمنسوبة للـمتهم لا تفكل جريـمة، إذا رأى أ   

الـمعروضة عليه  التزوير هنا يصدر إحالة الـمل  إى  وسم الـجنح، إذا تبين له ووائع الـجريـمة
تفكل جناية في هذه الـحالة يصدر أمر بإرسال مستندات القضية إى  النائب العام على 

 2.الاتهامإحالة الـمل  على غرفة  ليتم   ،مستوى الـمجلس القضائي
 الاتهامالفرع الثاني: غرفة 

توى الدرجة الثانية في التحقيق القضائي وهي متواجدة على مس الاتهامتـمثل غرفة     
من القانو   414سنوات بقرار من وزير العدل الـمادة  28الـمجلس القضائي تعين لـمدة 

 فهي بذلك تـمارس وظيفة مزدوجة، وظيفة التحقيق كدرجة ثانية في الـجنايات، أو 42/12
وكيل  عند النظر في استئناف أوامر واضي التحقيق أوحين إخطارها مباأرة من الـمتهم أو

                                      
 السال  الذكر.، 12-42وانو  روم  1
، كلية الـحقوق والعلوم 21العدد ،14، الـمجلد42/12الإخطار الفوري أمام الـمحكمة على ضوء القانو  فاطمة الزهراء بوعناد،  2

 124-121ص، ص 4242بلعباس،  اليابس، سيديالسياسية، جامعة جيلالي 
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وانونيًا، ووظيفة الروابة على سير  أحد الـخصوم في الـحالات الـمحددة الـجمهورية أو
إجراءات التحقيق الـمتبعة في مكاتب وضاة التحقيق التابعين لاختصاصها ومدى التطبيق 

 1السليم للقانو ، وعلى أعمال الفرطة القضائية في مرحلة البحث والتحري.
ة فإنّـَها تصدر ورار بإحالة القضية إى  جنح وإذا رأت أ َّ الووائع لا تفكل جناية ولا
من القانو  الـمذكور أعلاه، وأمَّا إذا رأت أ َّ  428الـمحكمة الـمختصة طبقًا لنص الـمادة 

 لا تتوافر دلائل كافية لإدانة الـمتهم أو مـخالفة، أو جنحة أو الووائع لا تفكل جناية أو
لا وجه للـمتابعة ويفرج عن   بأ هاكا  مرتكب الـجريـمة لايزال مـجهول، أصدرت ورار 

الـمتهمين الـمحبوسين مؤوتًا في حال ما لـم يكونوا مـحبوسين لسبب آخر، وتفصل في القرار 
الأأياء الـمحجوزة وتظل مـختصة بالفصل رد هذه الأأياء عند الاوتضاء طبقَا  نفسه برد  

 2من القانو  سال  الذكر. 461لنص الـمادة 
 انقضاء الدعوى العمومية  ابالرابع: أسبالمطلب 

خلال سير الدعوى العمومية يـمكن أ  تعترضها موانع وأسباب تـجعل من الـجهات     
القضائية الـمختصة أو الـمعنية تضطر لإيقاف سيرورة الدعوى لـحين البث في هاته الـمسائل 

الفر  الأول العارضة من طرف الـجهة الـمختصة، وعليه نتناول ضمن هذا الـمطلب فرعين : 
الدعوى العمومية، وفي هذا  لانقضاءالأسباب الخاصة  الثانيالأسباب العامة و الفر  

الـمجال حدد القانو  الأسباب ال تي تنقضي فيها الدعوى العمومية من خلال نص الـمادة 
بيق العقوبة بوفاة من ق.إ.ج :"تنقضي الدعوى العمومية الرامية اى  تط 1-4-8-2/ 6

                                      
وانو   ص(، تخصماستر )غير منفورة الجزائية، مذكرةالدعوى العمومية في وانو  الإجراءات  انقضاءأسباب مقار فريحة، زينب فكرو ،  1

 1ص، 4242-4242، ةعاأور، الجلفزيا   ةالجنائية، جامعجنائي والعلوم 
 128، مرجع سابق، ص 42/12لقانو  فاطمة الزهراء بوعناد، الإخطار الفوري أمام الـمحكمة على ضوء ا 2
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 الفيءدم وبالعفو الفامل وبإلغاء نص التجريم وبصدور حكم حائز لقوة التقالمتهم وبا
 1.المقضي فيه

 بانقضاءالحكم أو القرار الذي وضى  ه إذا أدت المتابعة إى  الإدانة وكففت عن أ   غير أن   
يجوز إعادة السير في الدعوى  هالمزور، فإن  الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال 

اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار هاائيا  ذالتقادم موووفا من اعتباريتعين  ة، وحينئذالعمومي
 إى  يوم إدانة مقترف التزوير أو من استعمل المزور.

اتفاق الوساطة وبصفح الضحية متى نص القانو  على  ذتنقضي الدعوى العمومية بتنفي
ما تنقضي الدعوى العمومية ك  ،ذلك وبسحب الفكوى إذا كانت أرطا لازما للمتابعة

 2بالمصالحة إذا كا  القانو  يجيزها صراحة.
 الأسباب العامة  الأول:الفرع 
 فيها، وودخصما  باعتبارهالدعوى العمومية وفاة المتهم  لانقضاءمن الأسباب العامة     

 حددث الوفاة في مرحلة من المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية.
يقصد بالوفاة موت الميم والواو والتاء أصلٌ صحيح يدلُّ على ذَهاب الق و ة و وفاة المتّهم: -1

َوْت  خلافمن الفيء، منه 
الحياة. وإنما ولنا أصل ه ذَهاب الق و ة لما روِي عن النبي صلى  الم

}مَنْ أكلَ من هذِه الفَّجَرةِ الخبيثةِ فلا يقربَنَّ مسجِدَنا. فإْ  كنتم لابدَّ  وسلم:الله عليه 
 3طبَْخاً{كِليها فنمِيت وها آ

                                      
 ، السال  الذكر12-42من وانو   26المادة  1
اليامين بعطيش، اختصاصات غرفة الاتهام في ضوء القواعد الإجرائية الـمستحدثة، مـجلة الـمحامي، صادرة عن منظمة الـمحامين،  2

 .88، ص4216، 88سطي ، العدد
، دار النفر أركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 2ج-والبلاغةاللغة -جم مقاييس اللغة مع الحسين أحمد ابن فارس بن زكرياء، وأب 3

 .428، دط، ص1614وأولاده، القاهرة، 
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كم أحسن عملا "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي  تعاى : الله، لقولهفالحياة والموت خلق 
 1وهو العزيز الغفور "

وود توصل الباحث الاستاذ الدكتور صالح علي سند بعد دراسة مفردات الموت والوفاة 
الوفاة تعني مغادرة الروح الجسد أو وبض  أ    وتصريفاتها في القرآ  والسنة إى  حقائق، أبرزها:

الروح، بينما الموت هو المرحلة الاخيرة التي تلي وبض الروح والتي تتوو  فيها خاليا الجسد 
 عن وظيفتها فتتوو  هاائيا.

ى  جثة واللحظة التي إو اللحظة التي يتحول فيها الجسم والموت من الناحية القانونية ه
الحياة  انتهاءالموت هو  ومن خلال هذا يمكنا القول أ    الحياة،يتوو  المرء فيها عن 

ذلك،  الروح عن الجسد ما ينتج عن ذلك من حدوث تغيرات فيه تؤكد  لانفصال وانعدامها
أخصية الانسا  بتمام  أتبد"يلي: من القانو  المدني الجزائري على ما  42تنص المادة  كما

 2ولادته حيا وتنتهي بموته "
من التعديل  191بدأ أخصية العقوبة وتفريد العقاب لما جاءت به المادة وحدقيقا لم
 3"تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الفرعية والفخصية.":4242الدستوري 

استنادًا لـمبدأ أخصية العقوبة يقتضي ألا تووع العقوبة إلاَّ على الـجاني ولا تـمتد إى  غيره، 
العمومية بوفاة الـمتهم لأ َّ وفاته يترتب عنها سقوط طبيعي أ  تنقضي الدعوى الفإنَّه من 

كما نص المفر  الجزائري على انقضاء الدعوى العمومية ما دام لـم  حق الدولة في العقاب،
الوفاة يترتب عليها هذا  يصدر بفننـها حكم نـهائي حائز لقوة الفيء الـمقضي فيه، أي أ   

 ذلك أ  تكو  منظورة أمام الـمحكمة أو الأثر إذا حدث أثناء نظر الدعوى ويستوي في

                                      
 24الآية  سورة الملك، 1
المؤرخ في  22-12المعدل والمتمم للأمر روم  4222يونيو  42ه الموافق 1249جمادى الأوى   18المؤرخ في  12-22القانو  روم  2
 ، والمتضمن القانو  المدني.1612سبتمبر  49الموافق  1862  رمضا 42

المتعلق بتعديل الدستور،  ،4242ديسمبر  82، الموافق ل 1224جمادى الأوى   12، الصادر بتاريخ 4242 لسنة دستور الجزائر 3
 24ج ر ج ج، العدد  ،4242نوفمبر  21والمصادق عليه بتاريخ 
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 الـمحكمة العليا، أمَّا إذا أحدثت بعد صدور الـحكم البات، فإ َّ أثرها لا الـمجلس أو
 ويترتبينصرف إى  الدعوى ال تي انقضت بالـحكم البات، وإنـما ينصرف إى  تنفيذ العقوبة، 

نيابة العامة بـحفظ أوراق عليه إذ حدثت الوفاة وبل تـحريك الدعوى العمومية تأمر ال
فيصدر أمر بأ َّ لا  الاتهامغرفة  القضية، أمَّا إذا حدثت وكا  الـمل  أمام واضي التحقيق أو

للـمتابعة، وكذلك إذ حدثت خلال مرحلة الـمحاكمة سواء أكا  الـمل  أمام  وجه
لدعوى ا بانقضاءورار  الـمحكمة أم الـمجلس أو أمام الـمحكمة العليا فيصدر حكم أو

   التالية:الدعوى العمومية بوفاة المتهم وفقا للحالات  تنقضي وبمعنى آخر، العمومية
صدار أمر إالأخيرة  وجب هذههة التحقيق الابتدائي جإذا كانت الدعوة مطروحة على  -

 الدعوة العمومية بوفاة المتهم؛ بانقضاء
المحكمة أ  حدكم  إذا كانت الدعوة مطروحة على المحكمة للفصل فيها وجب على -

 الدعوة العمومية لوفاة المتهم؛ بانقضاء
مام المحكمة الجنائية فيجوز له رفع هذه أالمضرور من الجريمة ود رفع دعوة إذا لم يكن  -

الدعوة  مدة تقادممع مراعاة  المدنية،المحكمة  ولكن أمامالدعوة ضد الورثة بعد وفاة المتهم 
 1المدنية دو  الدعوة العمومية.

وديم، بمعنى العتق مصدر  القدم،أصل القادم في اللغة من تقادم الدعوى العمومية: -2
على  مر مر  أالتقادم مفتق تقادم، يعني هو كل وتقادم هو وديم ف الحدوث،نقيض  والقدم

على أنَّه: "تسري  24-42نو  امن و 42ن طويل، وود نصت الـمادة وجوده وحدوثه زم
الـمنصوص عليها في وانو  إ.ج بـما فيها تلك الـمتعلقة  آجال تقادم الدعوى العمومية

بالـجرائم الـخفية والـمخفية على الـجرائـم الـمنصوص عليها في هذا القانو "، ومن نص 
إذ يعتبر  ،19إى   12من الـمادة  ج إ لـمفر  أحال مسنلة التقادم إى  قالـمادة نرى أ َّ ا

                                      
تعمال مزور في التفريع الـجزائري، مذكرة ماستر )غير منفورة(، تـخصص وانو  جنائي خاص، الـمركز زينب ذيابي، جرائـم التزوير واس 1

 82، ص4242-4248تلمسا ، -الـجامعي، مغنية
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ـمذكورة أعلاه على أنَّه تقادم عام يفمل جـميع أنوا  هذا التقادم الـمقرر في هذه الـمواد ال
الـجرائـم على اختلاف وصفها من جنايات وجنح ومـخالفات، وأنَّه تقادم منثره في أي 
مرحلة كانت عليها الدعوى غير أ َّ الـمفر  ود استثنى التقادم في بعض الـجرائـم بنص صريح 

تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في  من القانو  نفسه بقولـها: " لا 14في الـمادة 
الـجنايات والـجنح الـموصوفة بأفعال إرهابية وتـخريبية في الجنايات الأخرى الماسة بأمن 
 الدولة وتلك الـمتعلقة بالـجريـمة الـمنظمة العابرة للـحدود الوطنية و جرائم الفساد أو

، 1ات الجريمة إى  خارج الوطن"اختلاس الأموال العمومية إذا تم حدويل عائد وى أواالرأ
-29وبالرجو  إى  وانو  الوواية من الفساد ومكافحته الـمنصوص عليه بـموجب القانو  

  ج  إ خلال بأحكام الـمنصوص عليها في قدو  الإ"منه على أ َّ  22فتنص الـمادة  21
في هذا القانو  في تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للـجرائـم الـمنصوص عليها  لا

 2."حالة ما إذا تـم تـحويل عائدات الـجريـمة إى  خارج الوطن
خمس عفرة سنة  بانقضاءج في مدة التقادم في مواد الجنايات  إ قمن  12نصت المادة 

الفترة أي إجراء من إجراءات  في تلك يتخذتسري من يوم اوتراف الجريمة إذا لم  ة( كامل12)
أو ة أو إجراءات التحقيق القضائي باأرة الدعوة العموميبم اءإجر  والتحري أوث حالب

 3خرى.أ ةنو  مداما لم يقرر الق المحاكمة
من نفس القانو  بمرور  11مواد الجنح تتقادم الدعوى العمومية حسب نص المادة وفي 

  عقوبة كا  ( إذا12م عفرة سنوات كاملة )التقاد وتكو  مدة كاملة،( 2خمس سنوات )

                                      
 السال  الذكر، 24-42من وانو   14المادة  1
ساد ومكافحته المعدل والمتمم، ج ر ، المتعلق بالوواية من الف4229فبراير  42الموافق ل  1241محرم  41المؤرخ في  21-29وانو   2

 .12ج ج، العدد 
 السال  الذكر.، 12-42من وانو   12المادة  3
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ا في مواد المخالفات فتكو  مدة تقادم م  ، أقررة وانونا تزيد عن خمس سنواتالحبس الم
 .ملتين( كا4ضي سنتين )الدعوى العمومية بم

ى  الجرائم الخفية والمخفية تسري مدة تقادم الدعوى العمومية ابتداءا من ظهورها إى  إبالنسبة 
ألا  تتجاوز المدة القصوى  العمومية، علىالعلن ومعاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى 

 الجريمة: اوترافللتقادم ابتداءا من يوم 
  ؛كاملة في الجنايات  ة( سن42خمسا وعفرو  )-
كاملة بالنسبة للجنح التي تفوق الحد الأوصى لعقوبة الحبس   ة( سن12خمس عفرة )-

  ؛( سنوات2المقررة لها خمس )
د الأوصى لعقوبة الحبس المقررة لها بالنسبة للجنح التي لا يتجاوز الح ت( سنوا12عفر )-

 1( سنوات.2خمس )
العفو الفامل هو تجريد الفعل من صفة الاجرامية بحيث يصير له  الشامل:العفو -3    

 حكم الأفعال التي يجرمها المفر  أصلا.
وهذا ما ينجم عن  يمكن أ  يصدر العفو الفامل في أي مرحلة تكو  عليها الدعوى،

بعد عرض الدعوى على جهة  الدعوى، أووالتي تكو  وبل أو بعد حدريك العديد من الاثار 
 2الحكم أو بعد صدور الحكم النهائي.

حال ما صدر العفو الفامل وبل حدريك الدعوى، أي وبل أ  تقوم النيابة العمة  في أولا:
بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة جزائيا فيتعين على هذه الأخيرة حفظ الدعوى ويكو  

 انتهىب السقوط الدعوى ولاهااء الجريمة، فلا يمكن متابعة أخص على أساس جريمة سب

                                      
 السال  الذكر 12-42من وانو   11المادة  1
وانو  جنائي وعلوم  تخصص ،(ماستر )غير منفورة ة، مذكر 24-42تزوير الفهادات والبطاوات على ضوء القانو   ةزين، جريمحياة  2

 29، ص4242-4242، ةمرباح، ورولعة واصدي جنائية، جام
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 "لا جريمة ولاج:   من ق 21لتجريم وهذا طبقا للمادة ركنها الفرعي وخرجت من نطاق ا
 .1" عقوبة ولا تدابير أمن إلا  بنص  

غرفة الاتهام حالة ما إذا كانت الدعوى ود بوأرت وكانت لدى واضي التحقيق أو  في ثانيا:
ففي هذه الحالة يتعين على من كانت الدعوى أمامه أ  يصدر أمر أو ورار بالأوجه للمتابعة 

لتوفر سبب وانوني وهو عفو المجتمع عن  العفو، وهذاضد الأأخاص المذكورين في وانو  
 الجريمة والذي يتجسد على أكل العفو الفامل.

الفخص المتهم مدا   واعتبار بالإدانة در الحكموصتم عرض الدعوى أمام المحكمة  اإذ ثالثا:
عليه وبل مباأرة  كما كانت  الحالةفيصدر العفو الفامل تلقائيا يلغي هذا الحكم وتعود 

هذا الحكم الصادر من المحكمة، ويفمل هذا الإلغاء جميع العقوبات ذ الدعوى ولا ينف
 2عقوبة التكميلية.بأنواعها بدايتا بالعقوبة الاصلية إى  التبعية هاايتا بال

إلغاء النص التجريمي أو إلغاء وانو  العقوبات هو أحد أسباب  التجريمي:إلغاء النص -4
الجريمة التي كانت محظورة بموجب القانو   لأ    ،التي تؤدي إى  انقضاء الدعوى العمومية
ي لتجريمالدعوى العمومية بإلغاء النص ا انقضاءالسابق لم تعد كذلك بعد الإلغاء والدراسة 

أي صدور وانو  جديد يزيل الصفة الاجرامية عن  ،في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
 الفعل وذلك بإلغائه للقانو  القديم.

من ق   ج والذي ينص على "لا يسري وانو  العقوبات  24وبالرجو  إى  نص المادة 
نائي الموضوعي رجعية النص الج تطبيق واعدة يأأد ة، ما كانت منه أول  على الماضي إلا  

كلما كا  القانو  جديد يرتب وضعا للمتهم أحسن من الوضع   هفإن   ،للمتهم  صلح الأ

                                      
 66، ج ر ج ج، العدد ، المتعلق بقانو  العقوبات المعدل والمتمم4241ديسمبر  42المؤرخ في  12-41وانو  روم  1

 21مرجع سابق، ص  ،24-42حياة زين، جريمة تزوير الفهادات والبطاوات على ضوء القانو   2
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ومية فإ  القاضي الموجود في القانو  القديم ولم يصدر بعد حكم هاائي بات في الدعوى العم
 1صلح للمتهم.يطبق القانو  الأ

 لانعدامحفظها  يابة العامة يتم  لغي النص التجريمي وكانت القضية لا تزال في يد النأ  إذا 
ا في حال ما تمت إحالة أم   ،إلغائه الوص  القانوني ود تم   أركا  المتابعة الجزائية على أ   

القضية أمام المحكمة فيتم إصدار حكم بالبراءة وذلك في أن  وفي حالة كا  القاضي 
 وجه الدعوى. بانتفاءالتحقيق ود أخطر بهذا فإ  عليه إصدار أمر 

 الحكم النهائي هو ذلك الحكم يعتبر فيه:المقضي  الشيءصدور حكم حائز لقوة -5
 العادية،الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إ  كانت العادية أو غير  للا يقبي ذال

المقضي فيه أي الحكم البات الذي لا يمكن الطعن فيه  الفيءبالحكم الحائز لقوة  دويقص
للحقيقة، فلا  أي كما يقال عنه أصبح عنوانا ،التنفيذ بأي وسيلة طعن وأنه دخل مرحلة

 يمكن مسائلة أخص على نفس الووائع بعد صدور حكم وضائي.
الحكم النهائي البات هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية 

للطعن فيه أو  الحكم لا يكو  باتا إلا بصورة غير وابلة فإ    ،خرآبمعنى  أو غير العادية،
 2بالمعارضة والاستئناف أو النقض.

 الخاصة  الثاني: الأسبابالفرع 
 وذلك أ    ،الدعوى العمومية عن الأسباب العامة لانقضاءتختل  الأساليب الخاصة      

الأسباب  في حين أ    ،الأسباب الخاصة متعلقة بجرائم خاصة مقصورة على بعض الجنح
  .من ق إ ج 6المذكورة في المادة  العامة تتعلق بجميع الجرائم

المتهم، سحب الفكوى أو التنازل عنها وذلك عن طريق التراجع عنها أو الصفح عن -
 العمومية، والمقصودأهاا ليست من مصلحة الضحية والمجتمع أ  حدرك الدعوى  حيث

                                      
 .ال  الذكرالسمن وانو  العقوبات،  24المادة  1
 24مرجع سابق، ص  أسباب انقضاء الدعوى العمومية في وانو  الإجراءات الجزائية،، زينب فكرو  فريحة مقار، 2
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كما بالتنازل عن الفكوى حق من حقوق المجني عليه أو المفتكي في أ  يتنازل عن أكواه،  
له الرجو  فيه وصاحب الحق في التنازل عن الفكوى  هذا التنازل ملازم لصاحبه فلا يحق أ   

 1هو نفسه صاحب الحق في تقديمها فلا يصح التنازل عن الفكوى إلا من صاحب الحق.
 كالتالي:من مبررات التنازل عن الفكوى  

لضحية الموازنة بين حدريك تقضي بإعطاء الحق ل صلحة العامة في مثل هذه الجرائمالم أ   -1
عي المصلحة العامة عدم حدريكها يرا فرأى المفر  أ    ،الدعوى العمومية وتقديم أكواها

ص المفر  على الحفاظ على ضرار، مقارنة لو أحيلت إى  القضاء، ولهذا حر وكوهاا أخ  الأ
 أسرارها؛سرة وحفظ سمعة الأ
له تقدير حدريك  ولذلك ترك المفر  ،يهعل ني عليه الذي انتهك بالاعتداءحماية أعور المج-4

 ؛الدعوى العمومية
الضرر الناتج في هذه الجرائم يسير بالنسبة للجرائم التي تفووها أهمية وخطورة ولا  أ   -8

في ذلك  العقاب، لأ   ومنه يضحي بحق المجتمع في  ،اجتماعيةيتضمن إهدار لمصالح هامة 
 ؛حدقيق مصلحة الضحية الخاصة

ولة ذاتها في حدديد مدى حقها في معاوبة مرتكب الجريمة من عدمه في هذا تعذر الد-2
جدر فهو الأ صاحبها،فلا مناص منها أ  تترك ملائمة حدريك الدعوى إى   ،النو  من الجرائم

 2هذه الجرائم يغلب عليها الصالح الخاص على الصالح العام. وأ    بتقييمها،
ة ه عقد من خلاله المتهم والمجني عليه عل  أن   أووضائي، هو أسلوب وانوني غير  الصلح:-5

فض النزا  بينهما بأسلوب تصالحي رضائي يكو  ذلك بمقابل مادي يدفعها النتهم للضحية 
ويكو  ذلك بوصاية  ،في سبيل تخلي هذا الأخير على حقه في حدريك الدعوى العمومية

 به.وام  القضاء الذي بدوره يلتزم بعدم متابعة المتهم عن الجرم الذي
                                      

 44، ص مرجع سابق التحقيق القضائي، بوسقيعة، أحسن 1
 12سالم مسلوب، المرجع نفسه، ص  2
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 من خصائصه: 
  ؛أساس الصلح الرضائية-1 
  ؛بمقابل لا  إالصلح لا يكو  -4 
 ؛الصلح يكو  في مسائل محددة-8 
 .خاصية الامتداد-2 

الدعوى العمومية وبل أ  تبلغ  انقضاءالمصالحة سببا في  تعد العمومية:أثره على الدعوى 
الطبيعي الذي تنقضي به الدعوى  السبب وإ    البات،غايتها فتقضي عليها خلافا للحكم 

 لها. العمومية بعد أ  تقطع كل المراحل التي رسمها المفر 
 ،كما يختل  الأثر المترتب عن المصالحة حسب المرحلة التي تكو  عليها الدعوى العمومية

ولا يخطر بها  القضية حدفظ إخطار الجهات فإ    وبل الإدارةفإذا تمت المصالحة على مستوى 
 فرضيات:8فهناك  تمت المصالحة بعد إخطار الجهات القضائية، إذاا أم   ،القضائيةالجهات 

المصالحة وبل حدريك الدعوى العمومية وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة أمر  أ  تتم  -
 أوراق؛بحفظ 
عندما تكو  الدعوى العمومية ود حركت وتمت المصالحة على مستوى مرحلة التحقيق -

 ؛للمتابعة لتوجهواضي التحقيق يصدر أمر با القضائي، فإ   
فهنا  الحكم،حالة تكو  الدعوى العمومية ود حركت وتمت المصالحة أمام جهات  في-

 1الدعوى العمومية. بانقضاءيصدر واضي الموضو  حكما 
الوساطة وسيلة لإهااء الدعوى العمومية فهي إجراء يتم وبل تصرف  تعد  الوساطة: -6
فترط إجازتها بين مرتكب الجريمة والضحية، وي ااتفاو والتي تعد   ،الدعوى ى إة العامة بالنيا

 الدعوى. انقضاءعليها  ترتبوانونيا وبالتالي ي

                                      
 86مرجع سابق، ص  زينب ذيابي، جرائـم التزوير واستعمال مزور في التفريع الـجزائري، 1
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الوساطة الجنائية في  الأوراق، تساهمتعالج الوساطة الجنائية مفكلة حفظ  مبررات الوساطة:
كذلك   الاجتماعي، حدقق الوساطة السلام المدة، حدققعلاج الاثار السلبية للحبس وصير 

 إعادة تأهيل الجاني.
حصر المفر  الجزائري نطاق الوساطة في الجرائم البسيطة والتي هي  نطاق تطبيق الوساطة:

 مخالفات وجنح والتي لا تمس بالنظام العام وهذا الاجراء لا يدخل في نطاق الجنايات 
العمدي دو  سابق إصرار الجرح غير العمدي و  الضرب، الوساطة في مواد الجنح: السب،

 الوأاية الكاذبة. التهديد، الخاصة،الاعتداء على الحياة  القذف،والترصد أو دو  سلاح، 
 ؛النفقةالامتنا  العمدي عن تسديد  سرة،الأ ترك الأسرة:الجرائم الواقعة على -أ

سمتها على الأموال الإرث وبل و بطريقة الغش   لاءيالاست الأموال:الجرائم الواقعة على -ب
التخريب أو  رصيد،إصدار أيك بدو   ،أموال مفتركة أو على أموال أركة أو على
واستهلاك  ،التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية في ملك الغير العمدي،تلاف الإ

 1منكولات أو مفروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 22لمرجع نفسه، ص ازينب ذيابي،   1
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 دعاء الفرعي بالتزوير في الـمحررات الرسميةالـمبحث الثاني: الا   
يعتبر الإجراء أو الطعن بالتزوير من أهـم الوسائل الدفا  الـموضوعية بـحيث لا يرمي       

لتطبيق العقوبات الـمقررة وانونيًا لـجريـمة لا تزوير المحررات، فالطعن بالتزوير يـهدف إى  
إسقاط حجية الـمحرر في الإثبات برده  إثبات عكس ما ورد في الـمحرر والـهدف منه

واستبعاده حتى  لا يستفيد منه الـخصم، ولا فرق بين الدعوى الـمدنية والـجزائية، وذلك لأ َّ 
الـمتعلق  26-22منه إى  تطبيق أحكام القانو   121وانو  إ.ج يـحيلنا بنص الـمادة 

بالتزوير في مستند مقدم  بطلب الفرعي الـخاص بالطعن بالتزوير وذلك في كل طلب الطعن
    1أمام الـمحكمة العليا.

 الـمطلب الأوّل: القواعد الـمنظمة للادعاء الفرعي بالتزوير  
من وانو   122نظم الـمفر  الـجزائري الادعاء الفرعي بالتزوير بـموجب أحكام الـمادة     

ر في الدعوى الأصلية، إ.م.إ بأ  يثار هذا الادعاء بـموجب مذكرة تود  أمام التقاضي الناظ
ويـجب أ  تتضمن هذه الـمذكرة بدوة الأوجه ال تي يستند عليها الـخصم لإثبات التزوير 
تـحت طائلة عدم وبول الادعاء، على أ  يقوم الـمدعي في الطلب الفرعي بتبليغ هذه 
الـمذكرة إى  خصمه ويـحدد القاضي أجلًا ال ذي يـمنحه للـمدعي عليه للرد على هذا 

  2طلب.ال
 الفرع الأوّل: أطراف الادعاء الفرعي بالتزوير  
بين طرفين هما الـمدعي والـمدعى عليه، وبالنسبة للأو ل هو الطاعن بالتزوير وهو  تتـم         

الـخصم ال ذي يـحتج عليه بالـمحرر الـمطعو  فيه سواءً كا  أصليًا أو مدخلًا ولـخلفهم 

                                      
، يتعلق بـمكافحة التزوير واستعمال الـمزور، مذكرة ماستر 24-42عبد القادر دارم، جلال حدوش، سياسة الـجنائية في ظل القانو   1

 28ص ،4242-4242ائية، جامعة غرداية، )غير منفورة(، تـخصص جنائي وعلوم جن
اصات غرفة الاتهام وجهات الـحكم في تقرير بطلا  إجراءات التحقيق، مـجلة دراسات وأبـحاث، الـمجلة العربية في رامي حليم، اختص 2

 926، ص 4241، 22، العدد  18العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيا  عاأور، الـجلفة، الـمجلد
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غير فإ َّ له الـحق في اللجوء إى  القضاء أو الطعن في الـحكم الـحق في الطعن بالتزوير، أم ا ال
سبب له ضرراً، عن طريق الاعتراض الغير خارج عن الـخصومة إذا أصدر ارتكازاً على  ال ذي

مـحرر يعتبره مزوراً أو مقلدًا، أمَّا الثاني فهو الفخص الـمتمسك بالوروة الـمطعو  فيها، ولا 
رتكب التزوير أو كا  يعلم به أولا يعلم، فالـمهم أ  يكو  أوََـرَ يفترط فيه أ  يكو  هو من ا

صراحة على التمسك بـها في مواجهة الطاعن وهذا بغض النظر كما إذا كا  بالتزوير أو لا 
  1يعلم به، أو كا  سيء النية. 

 الفرع الثاني: شروط قبول الادعاء الفرعي بالتزوير
الدعاوى تتوفر على أروط وبولـها حتى  يـمكن  دعوى التزوير الفرعية كغيرها من     

مـمارستها أمام القضاء، فبالإضافة إى  الفروط العامة اللازمة في أية دعوة وهي الصفة 
والـمصلحة والأهلية، فإ َّ أي ادعاء فرعي بالتزوير يتطلب أروط خاصة به إلاَّ إذا كا  غير 

 مقبول ومن الفروط الـمتعلقة بالادعاء ذاته:
 فصل فيها بـحكم حائز لقوة الفيء الـمقضي به؛.ال1
.أ  يكو  هناك مـحرر رسـمي سواء كا  التزوير ماديًا أو معنويًا بأنَّه يستعمل مـحرراً مزوراً                  4

 أم لا فإ َّ الـهدف من الطعن هو إثبات عدم صحة الـمحرر لإبعاده من الدعوى؛ 
اوب عليه أو أ  يكو  منطويًا على تغيير الـحقيقة ولا يفترط أ  يكو  هذا التزوير مع

 2ومقصود بذلك الـحقيقة ال تي دارت في ذهن مووع الوروة أو مووعيها عند تـحريرها.
 
 

                                      
السنة الثانية وسم التعليم القاعدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  عبد الرحـما  خلفي، مـحاضرة في القانو  الـجنائي موجهة للطلبة 1

 111-119، ص ص4211-4219جامعة عبد الرحـما  منيرة، بـجاية، 
لامية مذبو ، نبيلة عيسو، دعوى التزوير الفرعية، مذكرة ماستر )غير منفورة(، وسم القانو  الـخاص، تـخصص القانو  الـخاص  2

 26، ص4242-4248الرحـمن ميرة، بـجاية، الفامل، جامعة عبد 
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 الـمطلب الثاني: إجراءات الادعاء الفرعي بالتزوير
تتباين إجراءات الادعاء الفرعي حسب نو  الـمحكمة ال تي تنظر الدعوى فهناك      
ت خاصة أمام مـحاكم الـموضو  ال تي تتوى  النظر في القضية الأصلية، والأخرى أمام إجراءا

 الـمحكمة العليا ال تي تثار أمامها هذه القضية في إطار الطعن بالنقض.
 الفرع الأوّل: أمام مـحكمة الـموضوع

ئية أو يـجوز إبداء الطعن بالتزوير أمام مـحكمة الـموضو  سواء أكانت مـحكمة ابتدا     
، ومن خلال هذه 42/12من ق  122الـمجلس القضائي وهذا ما جاء به نص الـمادة 

الـمادة نستنتج أ َّ الادعاء بالتزوير أمام مـحاكم الـموضو  يتم عن طريق إيدا  مذكرة إيداعًا 
   1وانونيًا.

 الفرع الثاني: أمام الـمحكمة العليا
تنص على أنَّه: "يـجب إتبا  القواعد  12-42من وانو   121إذا كانت الـمادة       

عند تقديـم طلب الطعن بالتزوير أمام الـمحكمة  26-22الـمنصوص عليها في وانو  
العليا" ، فإ َّ الـملاحظ في إثبات ووائع التزوير يـمكن استخدام كافة وسائل الإثبات 

أمام القضاء الـجزائي الـمدنية والـجزائية وبغض النظر عن كو  دعوى التزوير أصلية مرفوعة 
أو دعوى التزوير الفرعية سواءً كانت أمام القضاء الـجزائي أو الـمدني فمن الـمعروف أ َّ 
القاضي الـجنائي يعتمد على الأدلة للوصول إى  الـحقيقة ولا يـكتفي بـما يقدمه الـخصوم 

وجب عليه جـمع وبـما يتفقو  عليه من أدلة، كما هو الـحال في الـخصومة الـمدنية بل يت
 2الأدلة وفحصها وتقديرها تطبيق لـمبدأ حرية القاضي الـجنائي في الإثبات والإونا .

 

                                      
محمد كبيب، بوراس محمد، الإطار القانوني لـممارسة الطعن ضد الـمحررات الرسـمية أمام القضاء في التفريع الـجزائري، مـجلة الـحقوق  1

 68، ص4241يلت، سبتمبر، جامعة تيسمس28، مـخبر البحث في تطوير التفريعات الاوتصادية، العدد12والعلوم الإنسانية، الـمجلد
 .السال  الذكرالمتضمن الإجراءات الجزائية،  12-42وانو  روم  2
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 بالتزوير الادعاءالـمبحث الثالث: الفصل في      
فإ َّ دعوى  ،عندما ينتهي القاضي من إجراء التحقيق في الوثيقة الـمدعى تزويرها       

في موضوعها لكن في بعض الأحيا  النهاية الطبيعية التزوير الفرعية تكو  مهينة للفصل 
لأية دعوى ليست مـحققة، فقد تصدر أحكامًا وبل الفصل في الـموضو  يرفض فيها 

لتخل  إحدى إجراءات السير  أو الادعاءإمَّا بسبب تـخل  إحدى أروط وبول  الادعاء
 1.فيها

دعاء بالتزوير )المطلب الأول(، وبالتالي، سنتطرق في هذا المبحث إى  الحكم الصادر في الا
 وآثار حكم القاضي بالادعاء بالتزوير )المطلب الثاني(.

 بالتزوير الادعاءالـمطلب الأوّل: الـحكم الصادر في      
 تـم  الـمسنلة، في ظل غياب النصوص التفريعية والاجتهادات القضائية الـمتعلقة بـهذه       

، منها الحكم بعدم  أحكام بعض التفريعات الـمقارنةالتعامل معها وتوضيحها استنادًا إى 
 وبول التزوير )الفر  الأول(، والحكم بقبول الطعن بالتزوير )الفر  الثاني(.

 الفرع الأوّل: الـحكم بعدم قبُولَ التزوير: 
يـمكن أ  يـحدث  ،به لعدم تأسيسه الادعاء بالتزوير أو رفض الطعنيعني بـهذا الـحكم      

ض حتى وبل بدء إجراءات التحقيق في التزوير، مثلـما ود يرفض الـمجلس القضائي هذا الرف
لكو  الأدلة الـمقدمة غير صالـحة في  أو ،الدعوى لعدم وجود أدلة كافية تثبت ووو  التزوير

 2هذا السياق.
 

                                      
منفورة(، تـخصص وانو   )غيرجريـمة التزوير في الـمحررات الرسـمية من الضابط العمومي، مذكرة ماستر بفرى لفلاش، إلهام مخلوفي،  1

 11، ص 4242-4242خاص، جامعة بلحاج بوأعيب، عين تـموأنت، 
 ،يس، مستغانـمددعوى التزوير الفرعية، مذكرة ماستر )غير منفورة(، تـخصص وضائي، جامعة عبد الـحميد بن باحفصة حمو،  2

 92، ص4248-4242
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 الفرع الثاني: الـحكم بقبول الطعن بالتزوير
بالتزوير إذا أسفرت التحقيقات ال تي  الادعاءهنا يطرح فرضيتين ثبوت عدم صحة     

تـجريـها الـجهات الـمختصة بناء على طلب النيابة العامة عن صحة الـمحرر، ثـم إعادته إى  
 عزف الـمجلس القضائي أو أو الابتدائيةمـحكمة الـموضو ، سواء كانت الـمحاكم 

لدفع بالتزوير سيرها في الـمحكمة العليا، في هذه الـحالة تستنن  الـجهة الـمطروح أمامها ا
الدعوى الأصلية بعد استئنافها، وتصدر حكمًا بناءً على ما تكف  عنه الوثيقة الـمطعو  

بالتزوير إذا كففت التحقيقات  الادعاءفيها من ووة أدلة، أمَّا الفرضية الثانية ثبوت صحة 
ى العمومية وفقًا عن وجود تزوير في الوروة الرسـمية، يـمكن للنيابة العامة تـحريك الدعو 

لأحكام القانو ، كما يـمكن للنيابة أ  تقرر عدم إوامة الدعوى العمومية عن جريـمة التزوير 
 لوفاة مرتكب التزوير، إذا ثبت أ َّ الـمحرر الـمطعو  فيه رسـمي أو لعدم الأهـمية أو

 1إبطاله. تصحيحه أو عمومي، فإ َّ الـمحكمة تأمر برده أو
 بالتزوير بالادعاءآثار حكم القاضي  الـمطلب الثاني:   
عند صدور حكم القاضي بالتزوير يصبح باتًا يـحوز حجية الفيء الـمقضي به بعد      

انتهاء الـمدة الـمحددة للطعن، فإنَّه ينتج عن هذا الـحكم مـجموعة من الآثار منها الـجزائية 
 والـمدنية. 

 الفرع الأوّل: الآثار الـجزائية
إى   الادعاءبح الـحكم بأ َّ الـمـحرر غير مزور، فإ َّ الـخصم ال ذي تضرر من عندما يص    

جانب التعويضات ال تي يـجوز له التمسك بـها، فإ َّ له الـحق في أ  يقدم أكوى أمام 
القضاء الـجزائي على أساس الوأاية الكاذبة، أمَّا إذا تقرر التزوير فإنَّه ينفن جريـمتين، الأوى  

جريـمة التزوير في الـمحررات الرسـمية مع مراعاة ما إذا كا  مرتكب التزوير موظ  تتمثل في 

                                      
 12، مرجع سابق، ص بفرى لفلاش، إلهام مخلوفي، جريـمة التزوير في الـمحررات الرسـمية من الضابط العمومي 1



الإجرائية للحماية الجنائية للمحررات الرسمية في قواعد ال        ثانيلاصل ـالف

 زائريالتشريع الج

 

 

- 33 - 

-42وانو  من 88-84-81وذلك طبقًا للـمواد  أخص عادي ضابط عمومي أو أو
إى    24/ 48، أمَّا الـجريـمة الثانية فتتمثل في جريـمة استعمال الـمزور طبقًا للـمواد من 24
   1عن ثبوت التزوير تـحريك الدعوى العمومية.، كما يترتب هالقانو  ذات من 82المادة 

 الفرع الثاني: الآثار الـمدنية 
عندما تـحرك النيابة العامة الدعوى العمومية لـمحاسبة الـمتهم بـجريـمة التزوير، فإ َّ ذلك     

التا : الـمدني بالتزوير، وعند الفصل في الدعوى العمومية، هناك ح الادعاءيوو  النظر في 
 بالإدانة فإذا وضت الـمحكمة بالبراءة فهناك:  إمَّا أ  تقضي مـحكمة الـجنايات بالبراءة أو

 لأ َّ التزوير واضح، أو .أ  تكو  البراءة ناتـجة عن عدم تقديـم أصل السند للـمضاهاة، أو1
 ؛لأسباب أكلية بـحتة

ن أواهد التزوير، أمَّا إذا  .أ  تكو  البراءة مبنية على صحة السند بعد فحصه والتحقق م4
كانت البراءة استنادًا إى  أسباب لا تتعلق بصحة السند، فلن تكو  لـحكم البراءة حجية 
أمام القاضي الـمدني، أمَّا إذا كانت أسباب البراءة تتعلق بالسند ذاته، كن  تستند الـمحكمة 

حرر، فلا يـجوز للقاضي رأي خبير فني يثبت صحة الـم في تبرئة الـمتهم  إى  تـحقيقات أو
تكلي  خبير بذلك،  في السند من خلال إحالة الأمر للتحقيق أو دة النظرالـمدني إعا
لـحجية الفيء الـمحكوم به، أمَّا إذا وضت بالإدانة، فهذا يعني ثبوت تـهمة التزوير  احتراما

اضي الـمدني وأ  الـمتهم ود زور السند الرسـمي بالفعل، وفي هذه الـحالة يتعين على الق
 2بـهذا الـحكم، ويقضي برد وبطلا  السند. الالتزام
 
 

                                      
 .لذكرالسال  ا، 24-42القانو  روم  1
سارة جاب الـخير، دعوى التزوير الفرعية، مذكرة ماستر )غير منفورة(، وسم الـحقوق، تـخصص علوم جنائية، جامعة الفهيد العربي  2

 .22، ص4248-4244التبسي، تبسة، 
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 خاتمة:

التزوير واستعمال المزور  جريـمةالواقع والإحصائيات تثبت أنَّ وفي ختام بـحثنا نقول بأنَّ      
كان له أثر واضح على مختلف التعاملات لا سيما ما يتعلق وهذا الأمر   مستمر، في تزايد

من النّاس تقهقر الأخلاق وتراجع الضمائر لدى الكثير  نتيجة، أو العمومية لمحرررات الرمييةبا
ن الـجرائـم الّتي عهذه الـجريـمة أيضًا  لف تخادئ بـحيث وسيادة الـمادة وطغيانـها على الـمب

، لـما لـها من تأثير سلبي مباشر على ثقة والـمعاملات والاجتماعيتـهدد الأمن القانوني 
كلًا من أشكال ش جوهر النزاهة والشفافية في الـمجتمع، وتعُدّ  القانونية والإدارية فهي تـمسّ 

جريمة التزوير تقوم على أساس تغيير ف الة وحـماية الـحقوق،الـخداع الّتي تقوّض أسس العد
جوهر المحررر أو تغيير حقيقته وذلك سواء بالحذف أو الزيادة أو تغيير البيانات الأساسية  

 تتبعوقد ، صد من أجل تضليل المتعاملين بهاقعن وهذا من شأنه طمس الحقيقة  ،كلها
ضع تعريفات واضحة و ل هذا النوع من الجرائم، واجتهد ة سنواتعدّ  ذالـمشرع الـجزائري  من

 .ـها لضمان الردع وتـحقيق العدالة، وتـحديد عناصرها وعقوباتالـه
في مواجهة هذه تفرض تـحديات جديد الـحديثة  التكنولوجيةإلاَّ أنّ التطورات       

شريعات ووسائل الكشف عنها ليخرج الـمشرع بتعديلات الـجريـمة، مـمّا استدعى تطوير الت
مجموعة من القواعد جديدة حول أحكام جريـمة التزوير واستعمال الـمزور من خلال 

وبدراسة الـمفاهيم القانونية والتشريعية الـمتعلقة بـهذه الـجرائـم، والتركيز على  القانونية،
القوانين مقررة في القانون الـجزائري في ظل النصوص القانونية الّتي تنظمها، والعقوبات الـ

 ت الّتي تشمل الـمتابعة القضائيةعلى تطوير وتعديل في الإجراءا، كما ركز كذلك ةيدالـجد
 وسير التحقيق القضائي لـهذه الأحكام. 

 إلى نتائج منها: والإسقاطات النظرية الدراسة والتحليلات نا من خلال هذهتوصلوقد      
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  ة طرق سواء حذف بيانات مهمة وير على أساس تغيير الحقيقة بعدّ تقوم جرائم التز
 غير صحيحة؛ أو زيادة معلومات

 أي أنَّ التزوير واستعماله جريـمة مستقلة بذاتـها  ،والشمولية في التجريـم ةالاستقلالي
جريـم من دائرة الت الشرع الجزائري لـها قانونـها الـخاص، أمَّا الشمولية فقد وسع

 ؛النفوذ، الطوابع، وانتحال الصفاتلتشمل الـمحررات الرسـمية، العرفية، 
 عقوبات صارمة بالـحبس  وإلغاء مواد أخرى، من خلال وضع تـجديد العقوبات

 إذا إذا كان الفاعل موظفًا عامًا أوالتشديد في العقوبة  والغرامات الـمالية وظروف
 ؛ وقع التزوير على مـحررات رسـمية

 اوت جرم التزوير عن استعمال المزور، فالتزوير من الجرائم الوقتية التي تنتهي فور يتف
حدوثها، أمّا بالنسبة لاستعمال المزور فهو جريمة مستمرة حسب طريقة استعمال 

 المحررر المزور؛
 رر المزور بنفس عقوبة فاعل التزوير ما لم يكن له علم بوجود يعاقب مستعمل المحر

 في مختلف المعاملات مزور؛رر المعتمد أو أنّ المحر التزوير
 ؛جريـمةتعزيز الآليات الإجرائية والوقائية وذلك بتسهيل الـكشف عن الـ 
  العامة وذلك بتحصين مؤسسات تعزيز السكينة الـحياة العامة و  ةأخلقالمساهمة في

 ؛وإعطاء البعد الدولي لـهذا القانون، الدولة ونزاهتـها
  ؛البدائلتعزيز العدالة الرضائية و 
 ؛لاحيات القضاء )التحقيق والـحكم(مستجدات في ص 
 ؛وقرينة البراءة تعزيز حقوق الدفاع 
 .آليات جديدة في مكافحة الـجريـمة 
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 المصادر:قائمة أولا: 

 القرآن الكريم:-أ

  ،20الآية سورة الملك 

 القوانين: -ب

 المعدل 0220 يونيو 02 الموافق ه1201 الأولى جمادى 11 في المؤرخ 12-20 رقم القانون-1
 والمتضمن ،1350 سبتمبر 01 الموافق 1130 رمضان 02 في المؤرخ 05-50 رقم للأمر والمتمم
 .المدني القانون

 من بالوقاية المتعلق ،0221 فبراير 02 ل الموافق 1205 محرم 01 في المؤرخ 21-21 قانون-0
 .52 العدد ج، ج ر ج والمتمم، المعدل ومكافحته الفساد

 في المؤرخ 21-02قانون بموجب عُدلت ،02/10/0221 في المؤرخ 01-21 قانون-1
 الصادر 21 العدد ج، ج ر ج العقوبات، قانون المتضمن 101-11 للأمر والمتمم المعدل 05/22/0202
 .12/22/0202 في

 ن، يتضم0225 سنة فبراير 00ل  الموافق 1203 عام صفر 15 في المؤرخ 23-25 رقم قانون-2
 .01دج، العدوالإدارية، ج رج  المدنية الإجراءات قانون

، يتضمن القواعد 0223غشت  0الموافق  1212شعبان عام  12مؤرخ في  22-23رقم  قانون-0
 .25ج، العدد ج ر جالخاصة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها، 

 ديسمبر 12 ل الموافق ،1220 الأولى جمادى 10 بتاريخ الصادر ،0202 لسنة الجزائر دستور-1
 العدد ج، ج ر ج ،0202 نوفمبر 21 استفتاء في عليه والمصادق الدستور، تعديل بنص المتعلق ،0202

50 

، ج والمتمم المعدل العقوبات بقانون المتعلق ،0201 ديسمبر 05 في المؤرخ 12-01 رقم القانون-5
 .33ر ج ج، العدد 



 

-63- 

 بالتزوير المتعلق 0202 فبراير 03 الموافق 1220 رمضان 15 في المؤرخ 20-02 رقم القانون-5
 .10 العدد ج، ج ر ج المزور، واستعمال

 قانون ويتضمن ،0200 أوت 21 ل الموافق ،1225 صفر 23 في المؤرخ 12-00 قانون-3
 .02 العدد ج، ج ر ج الجزائية، الإجراءات

 قائمة المراجع:ثانيا: 

 الكتب:-1

 .0221 ط، د مصر، الجامعية، المطبوعات دار والتزوير، التزييف بحوثالأبيض يوسف،  (1
 د ط الجزائر، للنشر، هومة دار الجزائري، التشريع في وإجراءاتها المدنية لحالةبن عبيدة عبد الحفيظ، ا (0

0222. 
 .0223 دط، الجزائر، والنشر، للطباعة هومة القضائي، دار التحقيق أحسن، بوسقيعة (1
، 3ط الجزائر، التربوية، للأشغال الوطني الديوان الخاص، الجزائي القانون في الوجيزبوسقيعة أحسن،  (2

0225. 

 الجزائر، والتوزيع، للنشر جسور الإدارية، والوثائق القانونية النصوص تحرير في المرجعبوضياف عمار،  (5
 .0223 ،1ط

الجزائر،  البيضاء، ن، الدار والمقارن د الجزائري القانون ظل في الجزائية الإجراءاتخلفي عبد الرحمن،  (1
 .0215، 1ط

   1ط ،مصر الجامعي، الفكر دار العملية، وتطبيقاتها والتزوير التزييف جرائمسكيكر محمد علي،  (5
0225. 

 الأردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار المدني، الإثبات في ودورها العادية السنداتالعبودي عباس،  (5
 .0221دط،

 المنوفية، جامع مطابع الرسمية، والأختام للعملات والتزييف والتقليد التزوير جرائمعطية حمدي رجب،  (3
 .0223 د ط، مصر،
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جريمة التزوير في المحررات الرسمية في التشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة مجدوب لامية،  (12
 .0212د ط، للنشر، مصر، 

 المعارف، منشأة الأختام، وتقليد والتزييف التزوير جرائم شرح في الوسيطمعوض عبد التواب،  (11
 .1355 دط، مصر،

 .0220 د ط الجزائر، ن، م د الجزائي، العقوبات قانون شرحنجم محمد صبحي،  (10
 .0212، 0لتزوير في قانون العقوبات الجزائري، دار الهومة، الجزائر، طاجرائم  نجيمي جمال، (11

 :الجامعية الأطروحات والمذكرات-2

 الأطروحات الجامعية:-أ

 جامعة الأعمال، قانون في( منشورة غير) دكتوراه رسالة للموثق، المدنية المسؤولية صفية، بردان 
 .0200-0202 بلعباس، سيدي ليابس، جيلالي

 المذكرات الجامعية:-ب

  ،ماستر مذكرة المدنية، الحقوق على وأثرها الرسمية والمحررات العقود في التزوير جريمةأولاد سعيد محمد 
 .0201/0200 غرداية، جامعة الإسلامية، العلوم في( منشورة غير)
 غير) ماستر مذكرة ،20-02 القانون ظل في الرسمية للمحررات التزوير جريمة الكريم، عبد ببو 

 .0202/0200 مستغانم، باديس، ابن الحميد عبد جامعة جنائي، قانون ،(منشورة
  ،اختصاص الحقوق، في( منشورة غير) ماستر مذكرة الرسمية، المحررات في التزوير جريمةبخوش مروى 

 .0200/0201 تبسة، جامعة جنائية، وعلوم جنائي قانون
  ،تخصص ،منشورة( غير)ماستر  الجزائري، مذكرة القانون في الرسمية المحررات تزويربن سليمان هشام 

 .0201/0202 مستغانم، باديس، ابن الحميد عبد جامعة جنائية، وعلوم جنائي قانون
  ،20-02 قانون ظل في المزور واستعمال التزوير مكافحةبن صويلح سفيان وحريدي إلياس، 

 .0202/0200 قالمة، ،1320 ماي 25 جامعة الأعمال، قانون في( منشورة غير) ماستر مذكرة
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  ،علوم تخصص الحقوق، قسم منشورة(، غير)ماستر  مذكرة الفرعية، التزوير دعوىجاب الخير سارة 
 .0201-0200 تبسة، التبسي، العربي جامعة جنائية،

 جامعة قضائي، قانون تخصص منشورة(، غير)ماستر  مذكرة الفرعية، التزوير دعوى حفصة، حمو 
 .0201/0202 ،باديس، مستغانم ابن الحميد عبد

 منشورة(،  غير) ماستر مذكرة الجزائري، التشريع في المزور واستعمال التزوير جرائم زينب، ذيابي
 .0201/0202 تلمسان،-مغنية الجامعي، المركز خاص، قانون تخصص

 20-02 القانون ظل في الرسمية للمحررات التزوير جريمة يوسف، بشكيط الوهاب، عبد زعيون ،
 .0202/0200 ميلة، بوالصوف، الحفيظ عبد جامعة جنائي، منشورة(، قانون غير) ماستر ةمذكر 

 جامعة جنائي، قانونمنشورة(،  غير) ماستر مذكرة الجزائري، التشريع في التزوير جريمة مال،أ شيخي 
 .0215/0213ة،الطاهر، سعيد مولاي

  ،غير) ماستر مذكرة العقوبات، قانون في المزور واستعمال التزوير جرائمقميدان خديجة ومزور رندة 
 .0201/0200 سكيكدة، ،1300 أوت 02 جامعة الجنائي، القانون في( منشورة

 ماستر  مذكرة العمومي، الضابط من الرسمية المحررات في التزوير جريمة إلهام، مخلوف بشرى، لشلاش
 .0202/0200 تموشنت، عين بوشعيب، بلحاج جامعة خاص، قانون تخصص منشورة(، غير)
 القانون منشورة(، قسم غير) ماستر مذكرة الفرعية، التزوير دعوى نبيلة، عيسو لامية، مدبوغ 

 .0215-0211 بجابة، ميرة، نعبد الرحم جامعة الشامل، الخاص القانون الخاص، تخصص
  ،20-02 القانون ظل في المزور واستعمال التزوير لجريمة المشرع تصديعقابة لميس، جبايلي ملاك، 

 لغرور، عباس الشهيد جامعة جنائية، وعلوم جنائي قانون تخصص ،(منشورة غير) ماستر مذكرة
 .0200-0202 خنشلة،

  ،غير)ماستر  مذكرة ،20-02 القانون ظل في الجنائية السياسةدارم عبد القادر، حدوش جلال 
 .0202/0200 غرداية، جامعة جنائية، وعلوم جنائي قانون منشورة(، تخصص

 غير) ماستر مذكرة ،20-02 القانون ضوء على والبطاقات الشهادات تزوير جريمة حياة، زين 
 .0200-0202 ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة جنائية، وعلوم جنائي قانون تخصص ،(منشورة
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 غير) ماستر ة، مذكر 20-02 القانون ظل في الرسمية المحررات في التزوير جريمة ،سالم مسلوب 
 .0202/0200ة،أولحاج، البوير  محند أكلي جامعة جنائية، وعلوم جنائي قانون منشورة(، تخصص

 المقالات العلمية:-3

 المحامي، صادرة مجلة المستحدثة، الإجرائية القواعد ضوء في الاتهام غرفة اختصاصات اليامين، بعداش 
 .0213 ،11دبسطيف، العد المحامين منظمة عن

  ،المقارنة، القانونية الدراسات مجلة الالكترونية، المحررات في التزوير لجريمة الخاصة الطبيعةبلقاسم عبد الله 
 .0202 ،20 العدد ،21 المجلد

  ،البحوث القانونية  ، مجلةالمدنيعن طريق الادعاء  العموميةدور الضحية في تحريك الدعوى بوراس نادية
 .0200 سعيدة، ةجامع ،20عددالوالسياسية، 

 الجديد، الجزائية الإجراءات قانون ضوء على المحكمة مامأ الفوري الاخطار الزهراء، فاطمة بوعناد 
 بلعباس، سيدي اليابس، جيلالي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ة، كلي21د، العد10المجلد

0200. 
 زيان جامعة التحقيق، إجراءات بطلان تقرير في الحكم وجهات الاتهام غرفة اختصاصات حليم، رامي 

 .0201 ،22د، العد11دعاشور، الجلفة، المجل
  ،الـجزائية، الإجراءات قانون في الـخاصة التحري أساليب سفيان، الـحميد عبدسفيان عبد الحميد 

 .0201 البليدة، علي، لونيسي جامعة السياسية، والعلوم الـحقوق كلية الثاني، العدد الصوت، مـجلة
  ،التشريع في القضاء امام الرسمية المحررات ضد الطعن لممارسة القانوني الإطارعبيب محمد، بوراس محمد 

 .0201، سبتمبر الجزائر تيسمسيلت، جامعة، 21الإنسانية، العدد  والعلوم الحقوق مجلة الجزائري،

 المعاجم:-4

 شركة النشر دار ،0ج-والبلاغة اللغة- اللغة مقاييس معجم زكرياء، بن فارس ابن أحمد الحسين وأب 
 .دط ،1350 القاهرة، وأولاده، البابي مصطفى ومطبعة مكتبة
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 المحاضرات:-5

  ،التعليم قسم الثانية السنة للطلبة موجهة الـجنائي القانون في مـحاضرةخلفي عبد الرحمان 
-0211 بـجاية، منيرة، الرحـمان عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية القاعدي،
0215، 

  ،مـجلس لدى مـحامية الـخاص، القانون في متخصصة العالي التعليم أستاذةطهراوي نجاة 
، 0201 مارس 11: يوم عليه الاطلاع ، تم0201 مارس 03 النشر تاريخ وهران، القضاءـ،

 ،11:15 الساعة ىعل
https://www.facebook.com/share/v/1j9TVQyZ63/?mibexti

d=wwXlfr 
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 10.....................................................................................مقدمة 
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 .................................................23..................................خاتمة 

 34...................................................................المراجعالمصادر و  قائمة 



 :الملخص

 التي الجرائم من ولأنها المجتمع، في انتشارا عرفت التي الجرائم من المزور واستعمال التزوير جريمة تعتبر    
 24-42 بالقانون المشرع خصها، توالإدارا والمؤسسات الأفراد على تأثير من لها ولما بالثقة، تمس

 المؤسسات تلزم التي الوقائية التدابير على خلاله من نص والذي المزور، واستعمال التزوير بمكافحة المتعلق
 على نص كما ، الرسمية أو العمومية للمحررات الجنائية للحماية وقائية إجراءات باتخاذ أنواعها باختلاف

 إمكانية على ونص ومعاقبتهم، ومرتكبيها الجرائم عن والتحري البحث في تتبع التي الإجرائية القواعد
 التزوير طرق مع يتماشى وهذا جديد، كإجراء الإلكتروني والتفتيش الخاصة التحري أساليب إلى اللجوء
 وعصرنة تطورات من الوسائل تشهده ما وحسب والاتصال الاعلام بتكنولوجيا المتصلة الحديثة

 العقاب من عنها المبلغين الفاعلين بإعفاء الجريمة عن التبليغ في المساهمة على كذلك وشجع القطاعات،
 .العقوبة تخفيف أو

 التشريع الجزائري-المزور استعمال-التزوير-الكلمات المفتاحية: المحررات الرسمية

Abstract: 

The crime of forgery and the use of forger is considered one of the crimes that have 

been known to spread in society, and because it is one of the crimes that affect 

trust, and because of its impact on individuals, institutions and administrations, the 

legislator specific to the law 24-02 on combatting forgery and the use of forgers, 

through which it stipulated preventive measures that oblige institutions of all kinds 

to take preventive measures for the criminal protection of public or official editors. 

It also provided for the procedural rules that are followed in the search and 

investigation of crimes and their perpetrators and punishing them, and provided for 

the possibility of resorting to special investigation methods and electronic 

inspection as a new procedure, and this is in line with modern methods of forgery 

related to information and communication technology and according to the lack of 

developments and modernisation of the sectors, and also encouraged contributing 

to reporting the crime by exempting the reported actors from punishment. 

The key Word  :  Official documents- Forgery- Use of forgery- Algerian legislation 


